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  مقدمة
وإذا كانـت هنـاك   ، يعرف العقد بانه توافق إرادتين على إحداث أثر قـانوني 

بعـض الاعتبارات التي تضفى على العقد الإداري وصف خاص يميزه عـن  
فلقـد عرفـت    ، نون المدني إلا انه يظل عقدا  يرتب آثاره القانونيـة عقود القا
) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربيـة المتحـدة   ١٢٥المادة ( 

العقد بانه "ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهمـا  
تزام كل منهما بما وجب على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه ال

عليه للآخر. ويجوز أن تتطابق أكثـر مـن إرادتـين علـى أحـداث الأثـر       
  :القانوني"ومن ثم  تتبلور خصائص العقد  على النحو التالي

 الإيجـاب  تطـابق  بـه  والمقصـود  إرادتين توافق إلا هو ما العقد أن .١
 . والقبول

 بغـض   قـانوني  التزام إنشاء بقصد القانوني الأثر العقد عن ينشأ أن .٢
 . العلاقة أطراف الأشخاص طبيعة عن النظر

 القـانون  أشـخاص   نطاق في المدنية للعقود  بالنسبة الاتفاق يكون أن .٣
 . المساواة قدم على العقد أطراف يكون بحيث الخاص

 قـانون  ينظمهـا  التـي   المالية المعاملات نطاق في الاتفاق يكون أن .٤
 .المتحدة العربية الإمارات بدولة  المدنية المعاملات

 التـي  العقـود  تلك وهي: الخاصة الإدارة عقود نميز أن نستطيع هنا ومن
 لا العام الإدارةأوالشخص أن يميزها وما، عادياً فرداً بصفتها الدولة تبرمها
 وهـذا ، المشرع له منحها التي العام القانون وامتيازات وسائل العقد يضمن
 العـادي  القضاء ويختص، الخاص نالقانو قواعد تحكمه العقود من النوع

 بنظـام  تأخـذ  التـي  للـدول  بالنسبة، عنها الناشئة المنازعات في بالفصل
  .  وفرنسا كمصر المزدوج القضاء
، عـامـاً إداريـاً شخصـاً العقـد طـرفـي أحـد كـون فإن وبالتـالـي

 قــد  الإدارة أن ذلـك  إداري عقـد بالضـرورة هـو العقـد أن يعنـي لا
 القـواعــد  فإن الحـالـة هـذه وفي، مدنـي عقـد في طـرفـاً تكـون

 هـي  المـوضـوعيــة  النـاحيــة  مـن  العقـد هـذا مثـل تحكـم التي
 على يسـري ما العقـود هـذه على الخـاصويسـري القـانـون قـواعـد
 الإدارة تلجــأ  ما فكثيـراً، بينهـم فيمـا الأفـراد يبـرمهـا التي العقـود

 عقــد  وبينهـم بينهـا فينشـأ، الأفـراد مع الـودي الاتفاق طـريقـة إلى
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 هــذه  أن الإدارة رأت ما إذا وذلك الطـرفيـن من كـل واجبـات يحـدد
  . أهدافها لتحقيـق وسيلـة أفضـل هي

 التـي  الأساسـية  المبادئ مجموعة الخاصة الادارة عقود ابرام يحكم ثم ومن
 أو التعاقـد  في حراً يكون شخص كل ان كون في التعاقدية الحرية حول تتبلور
 ان كمـا ، العقـد  إبرام من المرجوة الخاصة مصلحته لتحقيق وفقاً التعاقد عدم
 حيـز  إلـى  يظهـر   الـذى  العقد تكوين في أساسيا ركناً يشكل الرضائية مبدأ

 .العقد أطراف بين الصحيح الرضا تبادل بمجرد القانوني الوجود
 و الأفـراد  مع التعاقد تملك العام القانون وأشخاص الإدارة أن: القول وصفوة

 مبـدأ  جـوهر  مجموعها في تشكل والتي السابقة للمبادئ وفقاً معهم التفاوض
 الخــاص  القـانــون  في وردت التي القـواعـد فمعظم، ١ الإرادة سلطان
 تســـود  أن يجــب  التـي المحررة العـدالـة أسـاس على تقـوم إنمـا
  .أطـرافهـا بين اواةوالمس العقـود أنـواع كـل
 تـؤدى  التي العامة المرافق إدارة عن  المسئولة هي الإدارية الجهات ان وبما

 لزامـاً  فكان، الخدمات هذه عن الاستغناء يمكن ولا للمواطنين خدمات بدورها
 تطـور  فبعد ، وباضطراد بانتظام العام المرفق تسيير على العمل الدولة على
 المصـالح  وكـذلك  الفردية والحريات للحقوق ايةالحم من الحارسة الدولة دور

 النفـع  لتحقيق نشاطها  يتنوع  التي الحديثة الدولة ظهرت، المشروعة الخاصة
 مختلـف  فـي  والاقتصـادية  الإدارية العامة المرافق من العديد  وتنظيم العام

 حتى، حاجاتهم وإشباع لمواطنيها الخدمات تقديم بذلك الدولة لتتولى، المجالات
 نظريـات  معظـم  لتبرير أساساً العام المرفق فكرة من اتخذ الفقه من كثيراً أن

  . الإداري القانون

                                                
  راجع في ذلك١

، الجزء الأول، الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني
الأستاذ الدكتور صوفي أبو ، بلا تاريخ، بيروت، دار احياء التراث العربي، مصادر الالتزام

، رةالقاه، دار النهضة العربية، أبحاث في مبدأ سلطان الإرادة في القانون الروماني، طالب
، مصادر الالتزام، النظرية العامة للالتزام، الاستاذ الدكتور عبد الحى حجازي، ١٩٦٤

ويوسف ، الأستاذ الدكتور عدنان سرحان، ١٩٥٤، الجزء الثاني مطبعة نهضة مصر القاهرة
 مرجع سابق .، محمد عبيدات
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 مـع  تتناسـب  التـي  القانونية الوسائل إلى بالدولة الإدارية الجهات تلجأ ولذلك
 ويطبق معين بوصف تتميز الإدارية فالعقود العامة المرافق وإدارة تنظيم فكرة
 وضرورة العام المرفق فكرة من تتخذ التي ونظرياته العام القانون قواعد عليها
 التـي  الأحكــام  كـانت إذا فإنـه ولذلك  لها أساساً واضطراد بانتظام سيره

 التـي  القـواعـد من كثيـر على تحتـوي الإداريـة العقـود عليهـا تقـوم
 العقــود  يحكــم  الــذي  الخــاص  القـانــون  منطـق عن تخـرج

 القـواعــد  من مشتـرك قـدر يوجد لا أنـه يعنـي لا ذلك فإن المـدنيـة
  .النـوعيـن كـلا تحكـم التي
 جوهرهـا  فـي  تتفـق  -  إليه الإشارة سبق وكما_نوعها كان أياً العقود فكل

، قـانوني  أثر ترتيب على إرادتين توافق هو الأحوال كل في فالعقد – وأركانها
  . ثابتة وأركانه

 اختلافـاً  تختلـف  الإداريـة  العقود لها ضعتخ التي والقواعد الأحكام أن إلا 
 بتكـوين  يتعلق فيما سواء، المقابلة الخاص القانون وقواعد أحكام عن واضحاً

  .   العامة المرافق لمصلحة المقررة آثاره أو العقد
نخلص من ذلك أن : عقـود الإدارة لا تخضـع كلهـا لنظـام  -

  ولكنهـا تنقسـم إلى قسميـن : ، قـانـوني واحـد
والتـي تخضـع لأحكام ، لعقـود المدنيـة التي تبـرمهـا الإدارةا -

  القـانـون الخـاص .
والتي تخضـع لأحكام ، العقـود الإداريـة التي تبـرمهـا الإدارة -

  القـانـون العـام 
من هذا المنطلق يمكـن تعـريـف العقـد الإداري  بأنـه " عقـد  -

ق عـام أو يبـرمـه شخص معنـوي عـام بقصـد تسييـر مـرفـ
وتظهـر فيـه نيـة الإدارة في الأخـذ بأحكـام القـانـون ، تنظيمـه

العـام وذلك بأن يتضمـن العقـد شـروطـاً استثنـائيـة  وغيـر 
مألـوفـة في القـانـون الخـاص أو أن يخـول المتعـاقـد مع الإدارة 

  الاشتراك مبـاشــرة في تسييـر المـرفق العـام " 
أن معيـار تمييـز العقـود الإداريـة . ، تعـريـفونخلص من هـذا ال -

أن تكــون الإدارة طـرفــاً فـي    يقـوم على ثـلاثـة أسـس هي : 
 العقـد الإداري .

 صلـة العقـد  الإداري بالمـرفـق العـام . -
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  اختيـار المتعـاقـديـن لـوسـائـل القـانـون العـام . -
 القـواعــد  بين كبيـر فخـلا وجـود إلى السابق للعرض وفقاً انتهينا فإذا
 عامـة  سلطة بوصفها الإدارة تبـرمهـا التي الإداريـة العقـود تحكـم التي
 الـذي  الســؤال  فـإن ، المـدنيــة  العقـود تحكـم  التي القواعد تلك عن

 الايجـاب  إجـراءات   لصحة القانونية الضوابط ماهي هـو نفسـه يفـرض
 المناقصـات  مجـال  فـي  وخاصة  ؟ الإداريـة العقـود  ابرام اثناء والقبول
 حيـث  بالغـة  أهميـة  مـن  لـه  لما نفسه يفرض السؤال ذلك ولعل ؟ العامة

 باعتبارهـا  تمييزهـا  ويجب العقودالإدارية أنواع من نوع العامة المناقصاتأن
 تتمتع ان الإدارة على يوجب الذى العام النفع العاملتحقيق المرفق لتسيير وسيلة

 المسـاواة  بفكرة   الالتزام دون معها المتعاقد لىع بها تتفوق خاصة بامتيازات
 . الشأن ذلك في المدنية القواعد تقررها  التي التعاقد طرفي بين
 مصـالح  فبينمـا " لها حكم في بمصر١العليا الإدارية المحكمة قررت ذلك وفي

 متكافئـة  غير المتعاقدين بكفتي إذا ومتوازنة متساوية المدني العقد في الطرفين
 سلطة ذلك من الفردية المصلحة على العامة للمصلحة تغليباً الإداري دالعق في

 طريقتـه  واختيـار  التنفيذ أعمال وتوجيه العقد شروط تنفيذ مراقبة في الإدارة
 وذلك يؤديها التي والخدمة وتنظيمه المرفق بسير المتعلقة شروطه تعديل وحق

 الآخر الطرف تحدى أن دون العامة المصلحة تقتضيه حسبما المنفردة بإرادتها
 وحـق  المتعاقـد  على جزاءات توقيع حق وكذا المتعاقدين شريعة العقد بقاعدة
 دون مبتسـراً  إنهاء المتعاقد هذا رضاء دون إداري بإجراء وإنهائه العقد فسخ
 "القضاء تدخل
 مـن " أنـه  إلـى  ٢المصري الدولة بمجلس العليا الإدارية المحكمة انتهت كما

 الإرادة عن التعبير حرية في الأفراد مع تستوي لا الإدارة أن المسلمة الأصول
 السـبيل  هـذا  فـي  تلتـزم  أنهـا  ذلك، أومدنية كانت إدارية، العقود إبرام في

 لاختيـار  وكفالـة ، واللـوائح  القوانين في الشارع رسمها وأوضاع بإجراءات
 يةالفن والكفاية السمعة وحسن الأهلية حيث من سواء، للتعاقد الأشخاص أفضل

 تحقيقاً وأكثرها العروض أنسب إلى للوصول ذاته الوقت في وضماناً المالية أو
 مـن  وجلـي ، العقد إبرام من الإدارة تستهدفها التي الغاية بحسب العام للصالح

                                                
 . ١٢٢٥ص  ١١٦رقم  ٨المجموعة س ١٩٦٣مايو  ٢٥حكم المحكمة الإدارية العليا في ١
 ٤٥٦، ٣٢٠في الطعنين رقمي  ٥/٤/١٩٧٥الجلسة المنعقدة في ، المحكمة الإدارية العليا٢

 ٣٠٧ص، ٢٠السنة ، ق ١٧لسنة 
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 مـدنياً  أو إدارياَ عقداً كان سواء - أطرافه أحد الإدارة تكون الذي العقد أن ذلك
 وفقاً شتى إجراءات ويسلك، متعددة مراحلب - تكوينه يكتمل حتى - يمر إنما -

  .١"الأحوال حسـب السارية والنظم للأحكام
 الإجـراءات  أو الطريقـة  اختيار في حرة ليست الإدارة فإن هنا ومن  

 الطبيعيـين  للأشـخاص  بالنسـبة  الحال هو كما، عقودها إبرام في تتبعها التي
 معهم التعاقد في غبونير من اختيار في الحرية لهم تكون حيث، الأهلية كاملي
 بالسـبل  تتقيـد  أن الإدارة جهات على وإنما، لمصلحتهم محققاً يرونه ما وفق

 القواعـد  أو القـانون  حـدد  ما فإذا وبذلك المشرع لها سنها التي والإجراءات
 تهجرهـا  أن تسـتطيع  لا الإدارة جهة فإن غيرها دون بعينها طريقة التنظيمية

  .٢دمالمشروعيةبع تصرفها وصم وإلا غيرها إلى
 حتـى  محـددة  اجراءات باتباع  الادارية الجهات الإماراتي المشرع ألزم ولقد

 هـذه  بعـض  حدد ولقد  القانونية الناحية من صحيحة  الإدارية عقودها تصبح
 لائحـة  بشـأن  ٢٠١٤ لسـنة  ٣٢ رقـم  الوزراءالحـالي  مجلس قرار الطرق

 العربيـة  الامـارات  لـة الاتحاديةبدو الحكومة في المخازن وإدارة المشتريات
  : التالي النحو على المتحدة
 من أي في، الموردين لاختيار كوسيلة للمناقصة اللجوء يتم) :٢٥( المادة

 :الآتيتين الحالتين
 ملايين ثلاثة) ٣.٠٠٠.٠٠٠( على تزيد للعقد الإجمالية القيمة كانت إذا. ١

  .درهم
  .خاصة طبيعة ذات شراؤها المطلوب السلع أو الخدمات كانت إذا. ٢

  )٢٦( المادة

                                                
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري على هذا المعنى في حكمها الصادر ١

، القضائية ٢٤لسنة  ٣١٢٥في الطعن رقم  ١٩٩٠من نوفمبر سنة  ٢٤بجلستها المعقودة في 
 .١٥٤ص، ١٧مبدأ ، الجزء الأول، ٣٦السنة 

  يراجع في ذلك:٢
حسين درويش بعنوان وسائل تعاقد الإدارة (المناقصات والمزايدات ، بحث للمستشار 

منشور بمجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية ، والممارسات)
. انظر أيضا الأستاذ ٢٧ص ، ١٩٧٦أغسطس ، الثةالسنة الث، العدد الثاني عشر، المتحدة

  ١٩٩٦القاهرة  ، دار النهضة العربية، المناقصات العامة، الدكتور  جابر جاد نصار
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  )الممارسة( المحدود الإجراء
 تزيـد  لا التي الحالات في الموردين لاختيار المحدود الإجراء يستخدم  . أ

 عن تقل ولا، درهم ملايين ثلاثة) ٣.٠٠٠.٠٠٠( على فيها العقد قيمة
  .درهم ألف وخمسين خمسة) ٥٥.٠٠٠(
  )  ٣٣( المادة

  المباشر بالأمر الشراء
 مـن  أي فـي ، المباشـر  بالأمر الشراء إجراء استخدام إلى اللجوء يتم. أ

  :الآتية الحالات
 تنفيـذ  أو الخـدمات  تقـديم  أو المواد لتوريد وحيد مصدر وجود .١

  .الأعمال
  .الدولة في الطوارئ حالة إعلان .٢
، الأعمال أو الخدمات تقديم أو المواد توريد في القصوى الضرورة .٣

 لمتطلبـات  الأدنى الحد على المباشر الشراء أمر يقتصر أن على
 أخـرى  طريقة وتحديد، الشراء إجراءات استيفاء حين إلى العمل

  .الموردين لاختيار
 عـداها  وما الأصلي الطريق هي العامة المناقصة النصوص ههذ اعتبرت ولقد

، معينـة  ماليـة  اعتبارات مراعاة بعد إلا إليها اللجوء يجوز لا استثنائية طرقاً
 التقنيـة  هـي  العامة المناقصة فان ولذلك، معتادة رغي   ظروف وجود وكذلك

  .الشراء على إقدامها عند الإدارة جانب من إتباعها يجب التي الإجرائية
بانها إجراء يتم من جانب الإدارة بمفردها ويسـبق إبـرام    ١وتعرف المناقصة

العقد ويسمح لها بأن تلجأ إلى طلب معاونة المشروعات الخاصة وفقاً لأوضاع 
ويتم تعيين ، مراعية بذلك صالح المرافق العامة، ها القوانين واللوائح سلفاًتحدد

، المتعاقد بمقتضى هذه الطريقة عقب دعوة عامة وغير محددة عادة للمنافسـة 
                                                

  .١انظر في ذلك 
المستشار  ، ٢٣٥ص – ٢٣٤ص ١٩٥٩ –القاهرة  –العدد الأول  –مجلة العلوم الإدارية 

، مكتبة كوميت، مناقصات والمزايداتالموسوعة العملية في ال، الدكتور عليوة فتح الباب
قانون ، الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، . انظر أيضا١٩٩٩الطبعة الاولي  ، القاهرة

دار ، المشاكل العملية والحلول القانونية، ١٩٩٨لسنة  ٨٩المزايدات والمناقصات رقم 
  .٢٠٠٠القاهرة ، النهضة العربية
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مع تطبيق آلية الإرساء. بمعنى أنه ينبغي على الإدارة أن تختار صاحب أقـل  
معلقاً على الموافقـة   عطاء مستوف للشروط. ولكن هذا الإرساء المؤقت يبقى

  الجهة الإدارية المختصة التي تملك وحدها إبرام العقد.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة البحثية والتي تبحث في الضـوابط القانونيـة   
التي يتم على أساسها صحة إبرامـالعقود الإداريـة وخاصـة فـي مجـال      

جرائـي لتبـادل   باعتبار ان المناقصة العامة هي اطـار إ ، المناقصات العامة
الايجاب والقبول في العقد الإداري وتقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية 
وتنهض بإجراءاتها سلطة مختصة ينتج عنها اثاراً قانونية الا وهـى ترسـية   

  المناقصة والبدء في تنفيذ العقد الإداري .
 زمالـلا  والقبـول  الايجاب حولمفهوم تتبلور التي التساؤلات الدراسة وتطرح
 الرضـا  أنعنصر باعتبار ؟  العامة المناقصات مجال في الإدارية العقود لإبرام
  الرضـا  عنصـر  يتحقـق  وكيف، العقدالإداري أركان من أساسيا ركنا يعتبر

 الإدارية الجهة به تتمتع وما ؟ العام القانون امتيازات مفهوم ظل في للمتعاقدين
 العقـد  ومبدأ عليها لمتعارفا مضمونالرضائية على تؤثر خاصة امتيازات من

 حـول  التسـاؤل  يثور انه كما، الخاص القانون لأحكام وفقاً المتعاقدين شريعة
 المناقصـة  مجـال  فـي  الإداري العقد بطلان على تترتب التي القانونية الآثار
 العربيـة  الامـارات  بدولة الإدارية العقود بمنازعات المختصة والجهة العامة

  .  المتحدة
 فـي  والقبـول  للإيجاب المستقلة الذاتية عن البحث الدراسة هذه إلي دفعنا وقد

 وكـذلك ، الإدارية العقدية الروابط تكوين في أساساً باعتبارها  العامة المناقصة
 الإماراتي القانون مجال في الموضوع هذا عن متخصصة أبحاث وجود انعدام
  . قانونيةال جوانبها كافة من الفكرة هذه استجلاء من لابد كان لذلك

ولتحقيق هذا الهدف ستكون دراستنا دراسة تحليلية تأصيليةفي ضـوء قـرار   
بشان لائحة المشـتريات وإدارة   ٢٠١٤لسنة  ٣٢مجلس الوزراء الحالي رقم 

/ه) مـن هـذا القـرار     ٣حيث بينت المادة  (، المخازن في الحكومة الاتحادية
الجهـات الاتحاديـة   اهداف التطبيق الا وهي "  تحديد الأسس الواجب علـى  

وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المشار إليها فـي  ، اتباعها في عمليات الشراء
  .هذا القرار."

، تميزهـا  ومعيـار  الإداريـة  العقود  مفهوم نستعرض سوف هذا ضوء وفي
 المناقصـات  نظـام  على بالتطبيق الإداري للعقد الأساسية للأركان ونتعرض
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 بشـان  ٢٠١٤ لسـنة  ٣٢ رقـم  الحالي وزراءال مجلس قرار ضوء في العامة
 سبيل في ونستعرض، الاتحادية الحكومة في المخازن وإدارة المشتريات لائحة
 تحليـل  حيث من العامة المناقصات ابرام في والقبول  الايجاب لإجراءات ذلك

 بطلان على واثرها الرضا عيوب  نستعرض وكذلك، ماهيتهاوطبيعتهاالقانونية
 العربيـة  الامارات بدولة المدنية المعاملات قانون ظل في ونيةالقان الإجراءات

  .١٩٨٥ لسنة ٥ رقم المتحدة
 المصـري  الإداري القضـاء  أحكـام  اقرتـه  مـا  الى التطرق علينا يلزم كما

 في ملزمة مبادئ من المتحدة العربية الإمارات بدولة العليا الاتحادية والمحكمة
  . الشأن هذا

اللوائح النافذة في دولة الإمارات العربية المتحـدة  وبالرجوع إلي القوانين و
في شأن تحديد الإطار الاجرائي لتبادل الايجاب والقبـول وفقـا للنظـام    

وإنما تم تنـاول  ، القانوني للمناقصات والمزايدات يتضح عدم صدور قانون
اسـتناداً  ، هذا الموضوع وتنظيمه بقرار صادر عن وزير المالية والصناعة

في شأن  ١٩٧٢) لسنة ١) من القانون الاتحاديرقم (٥/٨دة ( إلي نص الما
اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء في دولة الإمـارات العربيـة   
المتحدة والتي تنص على الآتي: " تختص وزارة المالية والصناعة بما يلي 

  " تنظيم الشؤون المتعلقة بمشتريات الاتحاد والإشراف عليها ".
ا النص أصدر وزير المالية والصـناعة فـي دولـة    وانطلاقاً من هذ 

وتعديلاته بشأن  ١ ١٩٧٨) لسنة ١٤الإمارات العربية المتحدة قراره رقم (
  نظام شراء المواد ومقاولات الأعمال.

فإنه كـان   ١٩٧٨) لسنة ١٤وبالنسبة لإطار تطبيق أحكام القرار رقم (
ولـة الإمـارات   لا يحكم كافة نظم شراء المواد ومقاولات الأعمال فـي د 

وإنما يقتصر نطاق إعماله على الوزارات الاتحادية فـي  ، العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يمتد لكي يشمل المناقصات والمزايدات 
الخاصة بالقوات المسلحة والتي يطبق في شأن تنظيمها قرار نائب القائـد  

                                                
وما  ٢٣ص ١٩٧٨لسنة  ٦٠العربية المتحدة العدد رقم الجريدة الرسمية لدولة الإمارات  -١

 بعدها.
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بنظـام المناقصـات   ١٩٨٦١) لسـنة  ١٢الأعلى للقوات المسلحة رقـم ( 
كما لا يمتد نطاق تطبيقه ليشمل الهيئـات  ، والمزايدات في القوات المسلحة

والتي يسري في حقها النظم الخاصـة بهـا   ، والمؤسسات العامة في الدولة
ونشير في هذا الخصوص إلي لائحة عقود الجامعـة  ، وفقاً لقوانين إنشائها

  م.١٩٨٨) لسنة ٣٤الصادرة بقرار الرئيس الأعلى للجامعة رقم (
ويلاحظ أن تنظيم مقاولات الأعمال ضمن النظام الصادر بقرار وزير   

م  يجاوز الاختصاص المعقود لهذه الوزارة ١٩٧٨) لسنة ١٤المالية رقم (
ذلك أن ما نص عليـه  ، م وتعديلاته١٩٧٢) لسنة ١بمقتضى القانون رقم (

ص تنظـيم  القانون في هذا الخصوص هو تخويل وزارة الماليـة اختصـا  
وقد تم تدارك هذا الوضع بالنص ، ٢مشتريات الاتحاد وليس عقود الأشغال

في التأشيرات العامة المرافقة لقانون اعتماد الميزانية على تخويل وزيـر  
 –وتنص في هذا الخصـوص  ، المالية اختصاص تنظيم عقود الأشغــال

فقة لقـانون  ) من التأشيرات المرا٤التأشيرة المرقمة ( -على سبيل المثال 
على أنه " يخول وزير الماليـة   ١٩٩٥اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 

والأشغال العامة اللذين لا يتعلقـان  ، والصناعة سلطة تنظيم عقدي التوريد
  وكذا عقود الإدارة الأخرى وذلك بقرار منه.، بالمشروعات

ويل وزيـر  ويلاحظ بالنسبة لهذه التأشيرة أنها لم تقتصر على مجرد تخ  
المالية سلطة تنظيم عقود الأشغال التي لا تتعلق بالمشروعات وإنما منحته 

  أيضاً اختصاص تنظيم عقود الإدارة الأخرى.
الـذي انـتظم    ٢٠٠٠) لسـنة  ٢٠وبصدور قرار وزير المالية رقم (

بأحكامه إبرام وتنفيذ عقود الإدارة وكان هذا القرار يسري على الوزارات 
لهيئات العامة في حالة عدم وجود لوائح خاصة بهـا أو  كأصل عام وعلى ا

وقد عدل هذا القرار ، قررت السلطة المختصة بها تطبيق هذا القرار عليها
  ٢٠٠٨لسنة  ٩بالقرار رقم 

 لسـنة  ٣٢ رقـم  الحـالي  الوزراء مجلس قرار صدر ١٤/٩/٢٠١٤ وبتاريخ
 الاجرائي للإطار نتعرض خلاله من والذي الحكومية المشتريات بنظام ٢٠١٤
  . العامة المناقصات في والقبول الايجاب لتبادل

                                                
 ٣١ص ١٩٨٦لسنة  ١٦٥الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة العدد رقم  -١

 وما بعدها
 وما بعدها. ٤١٣التقرير الأول لديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة ص -٢
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  الأول المبحث
  تمیزه ومعیار الإداري بالعقد التعریف

 عـام  معنوي شخص يبرمه الذي العقد ذلك" بأنه ١الإداري العقد تعريف يمكن
 بأحكـام  الأخـذ  في الإدارة نية فيه وتظهر، تنظيمه أو عام مرفق تسيير بقصد

 فـي  مألوفـة  وغير، استثنائية شروطاً العقد يتضمن أن ذلك آية، العام القانون
 تسـيير  في مباشرة الاشتراك الإدارة مع المتعاقد يخول أن أو الخاص القانون
  "العام المرفق

الرأي الغالب سواء في مصر او دولة الامارات قد أسـتقر علـى أن العقـد    و
  ت فيه ثلاثة عناصر تميزه هي :يكتسب صفته الإدارية إذا توافر

  أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً. -١
 أن يتصل هذا العقد بمرفق عام . -٢
 أن تختار الإدارة وسائل القانون العام . -٣

  : الإداري العقد اطراف - أولا
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بأنه " لئن كان من البديهي أن العقـد  

، أحد أطرافه لا يجو بحال أن يعتبر من العقود الإداريـة الذي لا تكون الإدارة 
ذلك أن قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفـراد  

إلا أنه من المقرر أنه متى استبان أن تعاقد الفرد أو الهيئـة  ، والهيئات الخاصة
التعاقد يكتسب  فإن هذا، الخاصة إنما هو في الحقيقة لحساب الإدارة ومصلحتها

صفة العقد الإداري إذا ما توافرت فيه العناصر الأخرى التي يقوم عليها معيار 
  . ٢تمييز العقد الإداري"

أما الطرف الآخر في العقد الإداري فيمكن أن يكون هو الاخر شخصـاً مـن   
كما قد يكون شخصاً من أشخاص القانون الخاص وهذا ، أشخاص القانون العام

  العقود الإدارية. هو الغالب في
 علـى  مقصـورة  ليست القانونية الشخصية أن على والقضاء الفقه استقر ولقد

 تخصـص  والأموال الأشخاص من لمجموعة تمنح وإنما الطبيعيين الأشخاص

                                                
دراسة مقارنة ، تابه " الأسس العامة للعقود الإداريةفي ك، الدكتور/ سليمان الطماوي -١

 "٥٢ص
 ق٧لسنة  ١٥٥٨في الطعن رقم  ١٩٦٤مارس عام  ٧حكم المحكمة الصادر في  -٢
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 لاكتسـاب  وتؤهلهـا  وجـوده  تثبـت  التي العناصر توافر بشرط محدد لهدف
  ١ المعنوية الشخصية

 أنواع ثلاث إلى العامة المعنوية الأشخاص متقسي على والقضاء الفقه درج وقد
 العربية الإمارات بدولة المدنية المعاملات قانون من) ٩٢(  المادة عليهم نصت

 وغيرها والبلديات والإمارات الدولة تشمل العامة المعنوية الأشخاص(  المتحدة
 باختصاص المحلية المعنوية الأشخاص هذه تتمتع حيث، الإدارية الوحدات من

 الاختصاص هذا ويتمثل الدولة حدود داخل معينة جغرافية بمنطقة محدد دارىا
 اختصاصـات  الدولـة  وتحـدد  الإقليميـة  العامـة  المرافق وإدارة إنشاء في

 أو المحليـة  الإدارة قـانون  بموجب الإقليمية المعنوية الأشخاص  وصلاحيات
 مـن ) دينـةالمـ، الإمـارة، الـدولـة( من كل تعتبر حيث) البلديات شؤون

 نطـاق  فـي  اختصاصـها  يتعلـق  التي الإقليميـة العـامـة الأشخاص قبيل
 القانونية بالشخصية وتتمتع محدد اختصاص منطقة لكل ويكون معين جغرافي

  .الدولة رقابة تحت وتعمل والحكم الإدارة في والاستقلال
 وهـى  ألا القانونيـة  الشخصـية  مـن  أخـر  نوع إنشاء إلى المشرع لجأ وقد
 العـامــة  والمؤسسـات العـامـة الهيئـات(  المرفقية العامة شخـاصالأ

 معيـار  ويكون  اللامركزية الإدارة أسلوب على وتعتمد عامة مصلحة لتحقيق
 هـذه  وتختلـف .  الإداريـة  للوصـاية  وتخضع فني معيار بشأنها التخصص
 الـذي  بالهـدف  مقيـدة  إنها في الإقليمية الاعتبارية الأشخاص عن الأشخاص

  . أجله من أنشأت
 المصـري  الدولة بمجلس والتشريع الفتوى لقسمي العمومية الجمعية أفتت وقد
 مرفق إدارة على تقوم ١٩٦٣ لسنة ٦١ رقم للقانون وفقاً العامة الهيئات" بأن٢

 المشـرع  منحها حكومية عامة مصالح كونها عن تخرج لا المثابة وبهذه، عام
 حتـى  الحكوميـة  الإجراءات تعقيدات عن بها ينأي لكي الاعتبارية الشخصية

 أن إلا مستقلة بميزانية خصها قد المشروع كان وإذا. أهدافها تحقيق من تتمكن
 إلـى  ويـؤول  عجزهـا  الدولـة  وتتحمـل  الدولة بميزانية تلحق الميزانية هذه

                                                
دار الفكر ، الوجيز في القانون الإداري، راجع في ذلك :الأستاذ الدكتور الطماوي -١

ظيم السلطة الإدارية الأستاذ الدكتور سامي جمال الدين تن، ١٩٩١القاهرة ، العربي
 .١٣٦ص  ٢٠٠٤، الإسكندرية، منشأة المعارف، والمحلية

 .    ٣٢/٢/٨٧٤ملف رقم ، ١٢/٤/١٩٩٢جلسة ، ٢٩/٤/١٩٩٢بتاريخ  ٤٣٠فتوى رقم  -٢
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 فـي  تـدخل  فإنها ثم ومن ميزانيتها في فائض من الهيئات تحققه ما ميزانيتها
  " الواسع عناهابم الحكومة مدلول
 العامـة  الهيئـة  مـن  كـل  مفهـوم  بتحديد يتعلق فيما أنه الذكر الجدير ومن

 والتشـريع  الفتوى إدارة أوضحت فقد، بينهما التمييز ووجه العامة والمؤسسات
 مفهـوم  بتحديد يتعلق فيما"  :أنه المتحدة العربية الإمارات بدولة العدل بوزارة
 العامـة  المؤسسـة  أو العامة الهيئة من كلاً إنف العامة والمؤسسة العامة الهيئة

 بمنحهـا  شـؤونها  إدارة في الاستقلال من قسطاً يمنح عام إداري شخص هي
 عـام  كمرفق مواردها وتخصيص الدولة شخصية عن مستقلة معنوية شخصية

  " منتظم نحو على للجمهور معينة بخدمة القيام يكفل
  :أنه أضافت ثم

 سالفة الأمور في العامة والمؤسسة العامة الهيئة بين خلاف ثمة ليس"   
 صـناعياً  نشاطاً تمارس ـ الأصل بحسب ـ العامة المؤسسة أن إلا، الإشارة

 علـى  يقوم عاماً مرفقاً تدير العامة الهيئة بينما، تعاونياً أو زراعياً أو تجارياً أو
  . ١عامة خدمة أو مصلحة
 فكرة نشأت والاقتصادية يةالاجتماع الحياة مناحي في المستمر التطور وبسبب

 مـن  كثيــر  على تشـرف التي الجهـات  وهى  المهنية العامة الأشخاص
 المهنيــة  كالنقـابــات  وذلـك  المهنـي أو الخـاص النشـاط نـواحـي
 علـى  الفقـه  واسـتقر ) والمهنـدسيـن المحـاميـن كنقـابـة(  المختلفـة
  .  مختلط قانوني لنظام خضوعها

 ذلـك  أثـر  فما العقد طرفي أحد عن الإدارية الصفة ولتز أن يحدث قد ولكن
  العقد؟؟ لهذا الإدارية الطبيعة على
 أكـدت  حيـث ، التساؤل هذا على فيمصر٢الإداري القضاء محكمة أجابت لقد

 العـام  المعنوي للشخص والعامة الإدارية الصفة توافر ضرورة" على المحكمة
 لـذلك  اثـر  فلا العامة صفته امالع المعنوي الشخص فقد فاذا، العقد ابرام وقت

                                                
يراجع في ذلك: مجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية  -١

 .١٥٧ص، )٤٩العدد (، السنة الثالثة عشرة، المتحدة
مجموعة ١٦/٣/١٩٦٩ق جلسة  ١٩لسنة  ٢٨٧محكمة القضاء الاداري دعوى رقم  -٢

  .٦٠٩ص  ١٩٦٩-١٩٦٦احكام القضاء الاداري لسنة 
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 وتطبـق  الاداري القضـاء  بنظره ويختص ادارياً يظل الذى العقد طبيعة على
 ". العام القانون قواعد بشأنه
 لها حديث حكم ففي، ١الاتجاه هذا عكس تسير العليا الإدارية المحكمة أن غير

 ..خاص شخص إلى وتحوله العام الشخص عن العامة الصفة زوال على رتبت
 بل العام لشخص أبرمها الذى العقد عن الإدارية الطبيعة زوال ذلك على رتبت
 قد الماثل النزاع محل العقد كان وإن أنه" المحكمة فقررت، العامة صفته زوال
 المتعاقد ان باعتبار الادارية العقود مقومات له وتوافرت ادارياً الاصل في نشأ
 المنـاجم  مصـلحة  وهـى  لعاما القانون اشخاص من شخصاً كان الطاعن مع

 المنـاجم  مرفـق  وهو عام مرفق بتسيير متعلقاً كان العقد هذا وان والمحاجر
 القانون في مألوفة غير استثنائية شروطاً تضمن لذلك العقد هذا وان والمحاجر

 شركة هي الدعوى اقامة وقت الطاعن مع المتعاقد أصبح وقد انه أي، الخاص
 خـلاف  بـلا  الخاص القانون اشخاص من وهى والتعمير للإسكان نصر مدينة
 الاساسـية  العناصـر  لاحد مفتقداً غدا قد يكون الدعوى رفع وقت الشرط فان

  المتعلقـة  المنازعات من تكون لا بشأنه  المنازعة فان ثم ومن، الادارية للعقود
 بصـفة  الإداريـة  المنازعات من تكون لا أنها كما، الادارية العقود  من بعقد
  ."العادي القضاء بنظرها ختصوي عامة

 العقـد  اعتبـار  بالضرورة يستتبع ولا يكفي لا وحده الشرط هذا توافر أن إلا
 بمقتضـى  عامة مرافق وبخصوص بل الأفراد مع الإدارة تتعامل قد إذ، إدارياً
 النشـاط  ونوعيـة  الإدارة مصلحة مع الأحوال بعض في لاتفاقها، مدنية عقود
 العامـة  المرافـق  منتجات ببيع يتعلق فيما الحال هو كما وذلك، تمارسه الذي

  .مستلزماتها شراء أو والتجارية الصناعية
  : العام بالمرفق الإداري العقد اتصال - ثانياً
 العقـد  أطـراف  لأحـد  الإدارية الصفة من التأكد عند الإداري القضاء يقف لا

 ـ ارتباطـه  فكرة لتضح أحكامه ومراجعة مضمونه بتحليل يقوم ولكنه  المرفقب
 بفكــرة  أســاسيـة بصـورة الإداري العقـد يرتبـط وان لابد إذن، العام

                                                
المحكمة الادارية العليا الطعن رقم ٤٣لسنة ٤٩الموسوعة الادارية الحديثة الجزء  -١

 .١٩٩٤/ ١م١٨ق جلسة  ٣٣لسنة ١٣٨٦
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 كــل "  هـو هنـا  ١  نقصـده الـذي العـام والمـرفق العـام المرفـق
 بانتظـام  ويعمــل  إدارتــه  على تشـرف أو الـدولـة تنشئـة مشـروع

ـــرار ـــن واستم ـــات ويستعي ـــد الإدارة بسلط ـــور لتـزوي  الجمه
 بقصــد  وإنمــا  الربـح بقصـد لا يتطلبهـا التي العـامـة اتبالحـاجـ

 فـي  العـامــة  المصـالح وخـدمـة النظـام صيـانـة في المسـاهمـة
  ". الـدولـة

 الحكومة تحتفظ، العام النفع تحقيق إلى تهدف مشروعات هي العامة فالمرافق 
 ـ يؤخــذ  أن الصـدد هـذا في ويجـب، إنشائها في العليا بالكلمة  ـرفقالم

 المـرافــق  مـن  معيــن  بنــوع  التقييد دون وذلك معـانيـه بأوسـع
  .اعتبار لأي العـامـة

 يخـتص "  المتحـدة  العربيـة  الإمارات دولة دستور من) ٦٠(  للمادة ووفقاً 
"  العامـة  والمصـالح  الإدارات بترتيب الخاصة اللوائح بوضع الوزراء مجلس

 الاختصاصات أن اعتبار على، التنظيم هو هنا بالترتيب المقصود أن والراجح
 الهيئـة  كونـه  عن نابعة الشأن ذلك في، الوزراء لمجلس المنوطة الدستورية

  .للاتحاد الأعلى للمجلس والتابعة المعاونة  التنفيذية
 العربيـة  الإمـارات  دولـة  فـي  العامة المرافق إنشاء مهمة أن أيضاً ويلاحظ
 السـلطات  فتتولى، الإمارات وسلطات الاتحادية السلطات بين موزعة المتحدة

 ومنهـا  الدستور من ١٢٠ المادة حددتها التي الاتحادية المرافق إنشاء الاتحادية
، الاتحاديـة  الطرق وتعبيد، والبرقية البريدية والخدمات، الاتحاد وأمن، الدفاع

 المحليـة  مرافقها إنشاء إمارة كل سلطات وتتولى والكهرباء، والصحة، والتعليم
 كـل  فـي  الحكم يستهدف" بأن وتقضي، الدستور من ١١٧ المادة لنص قاًتطبي
 العامة المرافق وتوفير، أراضيها داخل والنظام الأمن حفظ خاص بوجه إمارة

 كـل  توحيد – الأعلى المجلس مصادقة بعد – أكثر أو لإمارتين ويجوز.. .. " 
 مرفـق  بـأي  يامللق مشتركة أو واحدة إدارة إنشاء أو، العامة مرافقها بعض أو
 وتتـرخص  الاتحـادي  الدستور من ١١٨ المادة لنص وفقاً، المرافق هذه من

                                                
دار الفكر ، الوسيط في القانون الإداري، الدكتور عاطف البناراجع في ذلك :  الأستاذ  -١

أصول القانون ، الأستاذ الدكتور سامى جمال الدين، ١٩٩٢القاهرة ، الطبعة الثانية، العربي
الأستاذ الدكتور ، ١٩٩٦الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، الإداري

 .١٩٧٣القاهرة ، ن الإداريمبادئ وأحكام القانو، محمد فؤاد مهنا
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 هـذا  فـي  تقديريـة  سلطة من لها بما العامة المرافق وإلغاء إنشاء في الإدارة
  .المجال

 سـواء  – العامـة  للسـلطة  يكون أن عاماً مرفقاً المشروع لاعتبار يجب كما 
 عليـه  تنطـوي  ما بكل إدارته في العليا الكلمة – مركزية لا أم مركزية أكانت
 الفصـل  القول العامة للسلطة يكون أن أخيراً ويجب، مفاهيم من الإدارة عملية

 لمـا  منطقيـة  نتيجـة  وهذه، إليه الحاجة عدم قدرت إذا العام المرفق إلغاء في
 كقاعـدة  الإلغاء يملك الإنشاء يملك من أن إذ، المرفق إنشاء حق من به تتمتع
 عنصـري  المشـروع  تضمن فإذا، الإنشاء طريقة بنفس الإلغاء كونوي. عامة
 المرفـق  صـفة  له تحققت البيان سالف النحو على العامة والسلطة العام النفع
  .   ١الإداري القانون نظام هو خاص قانوني لنظام وخضع العام
 اتصـال   مدى اعتبار هو عليه المعول فان الشأن هذا في العامة للقواعد ووفقاً

 كـل  فـي  القاضي يراعيها التي الموضوعية المسائل من  العام بالمرفق عقدال
 يعتبـره  القضاء فان بالعقد العام المرفق صلة انقطعت إذا بحيث حدة على حالة
 العامـة  الأشـخاص  من المبرمة العقود أن القضاء أعتبر ولذلك، خاصاً عقداً

 المعنـى  ذلـك  علـى  وأكدت، المدنية العقود قبيل من الخاصة أموالها لإدارة
 يتصـل  أن الإداري العقد مناط بأن"  بقولها مصر في العليا الإدارية المحكمة

 وتحقيـق  أغراضـه  خدمة بغية وتسييره تنظيمه حيث من العام المرفق بنشاط
  ٢" العامة المصلحة لوجهة مراعاة احتياجاته

 علـى  اريـة الإد بالصفة الاكتفاء ٣الفرنسي والقضاء الفقه من جانباً حاول ولقد
 يصـل  أن  اشترطوا أنهم إلا، العام بالمرفق العقد اتصال بمجرد الإدارة عقود

 .الإدارية الصفة لإضفاء تكفى المتانة من درجة إلى العام بالمرفق العقد اتصال
 ففكرة،  العام المرفق تسيير في المتعاقد اشتراك نظرية الشأن هذا في وبرزت

 أما العقد على الإدارية الصفة لإضفاء تكفى مالعا المرفق في الدائمة المشاركة
  .الخاص القانون عقود من العقد اعتبار إلى تؤدى والعارضة المؤقتة المشاركة

                                                
، د عبد الحميد سليمان: أصول العقد الإداري، الأستاذ الدكتور محمد انس قاسم جعفر -١

 .٢٠٠٧دار النهضة العربية طبعة ، الجزء الثاني
 .ق ١٠لسنة  ٧٧٩القضية رقم  ٢٤/٥/١٩٧٨المحكمة الإدارية العليا  -٢
 ١٩٩٣داري /دار النهضة العربية معيار تمييز العقد الإ، أ .د عمر حلمي فهمي -٣
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 الزوجين بحكم سمي والذي الفرنسي الدولة مجلس أحكام من حكم وفى  
 العالميـة  الحرب انتهت عندما إنه وقائعه تتلخص) Epoux   Bertin( بيرتان
 تمهيـداً  الإيواء مراكز في فرنسا في الموجودين الروس لرعايةا وضع الثانية

 المراكـز  هـذه  أحـد  رئـيس  بـين  شفوي عقد أبرم بلادهم إلى ترحيلهم إلى
 مبلغ مقابل اللاجئين بتغذية بمقتضاه الزوجان هذان يلتزم"  بيرتان"  والزوجان

 قابلالم أن ١٩٤٥ عام الزوجان وأدعى، اليوم في فرد كل عن المال من محدد
 للاجئـين  قـدمت  التي الأغذية كميات لزيادة نتيجة مقداره زاد قد لها المستحق

 علـى  المشرفة الوزارة أن إلا، الزيادة لهذه المقابل صرف وطلبا المركز بأمر
 ودفعت، الدولة مجلس أمام الدعوى الزوجان فأقام.  الدفع رفضت المعسكرات

 يتضمن لم العقد أن مستنده اعالنز بنظر الدولة مجلس اختصاص بعدم الوزارة
  .إدارياً عقداً يعد لا فهو ولذلك استثنائية شروطاً

 أن العقـد  هـذا  محل إن" وحكم الدفع هذا رفض الدولة مجلس أن إلا  
 آنذاك المكلف ذاته العام المرفق بتنفيذ الشأن أصحاب إلى الصدد هذا في يعهد

 إلـى  فرنسـا  إقلـيم  في نالموجودي أجنبية جنسيات من اللاجئين إعادة بكفالة
 العقـد  بصـفة  البحث محل العقد دمغ في بذاته يكفي الظرف هذا وإن أوطانهم
 المـذكور  العقـد  كان إذا ما لبحث حاجة دون ذلك على يترتب وأنه ؛ الإداري
  .  ١"العامة القواعد في مألوفة غير شروطاً يتضمن

 أبحـاث  جراءبإ الخاص العقد أن"٢الفرنسي الدولة مجلس قرر آخر حكم وفى
 تتضـمن  لا العقـد  شـروط  أن إلى استناداً خاصاً عقداً صناعية وتجارب فنية

  ".   العام المرفق إلى تمتد المتعاقدة الشركة جانب من دائمة مشاركة
 المصـري  الإداري  القضاء محكمةً  قضاء في له تطبيقاً الاتجاه هذا وجد وقد

 أن تتطلـب  العامـة  مرافقال سير اطراد ضرورة قاعدة"   لها قرار في فورد
 تعليـق  يجب لا معينة قواعد تسيير في يساهمون الذين الأشخاص على تطبق

 الشخص بين المبرم العقد في مألوفة غير شروط تخلف أو وجود على تطبيقها
 أهميـة  للمرفـق  توافرت إذا خاصة، له المعاونين الأفراد وبين العام المعنوي
 العقد معيار فإن كبيرة درجة الإدارة مع قدالمتعا الفرد معاونة بلغت أو خاصة

                                                
 ١٣٦ص ، المرجع سابق، د عمر حلمي -١
 ١٣٤ص ، المرجع سابق، د عمر حلمي -٢
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 مـن  شروطه لبحثً  ضرورة لا بذاته قائماً منفرداً معياراً حينئذ يكون الإداري
  .١"الخاص القانون في مألوفة غير استثناءات تتضمن كانت إذا ما ناحية

 لعقـود  الدائمة الإدارية الطبيعة لتبرير الأساس حجر هي النظرية هذه وكانت
 بـأداء  يقوم لها دائم معاون انه الإدارة مع المتعاقد في يفترض حيث ٢زالامتيا
 العقـد  يجعل دائمة بصفة المرفق تسيير في الملتزم فاشتراك، منها بدلاً الخدمة
 يحتـوي  العقـد  كان إذا فيما البحث إلى اللجوء دون الأحوال جميع في إدارياً
  .لا أم مألوفة غير شروط على

 صــوراً  يأخـذ  العـام  بـالمرفق  الإداري العقد صالات إن:  القول وخلاصة
 حيـث  من عـام بمـرفق    العقـد موضـوع يتصـل كأن وذلك متعـددة
 وغيــر  تسييــره  أو فيـه المسـاهمـة أو واستغلاله إدارتـه و تنظيمـه

  .العـامـة المصلحـة أوجـه من ذلك
  :العام القانون لأسلوب الإدارة اختيار – ثالثا
 لاكتسـاب  عليهـا  المعول هي العام بالمرفق الإداري العقد اتصال فكرة تعد لم

 مع وخاصة  الخاص القانون عقود من غيره عن وتمييزه الإدارية الصفة العقد
 تظهـر  أن ضرورة الإداري الفقه غالبية استلزم ،  الاقتصادية المرافق ظهور
 القـانون  يبأسال اختيار في نيتها عن تكشف وان العامة السلطة بمظهر الإدارة

، العـام  القـانون  ووسائل بامتيازات يتمتع متعاقد طرف منها تجعل والتي العام
 فـي  مألوفة غير استثنائية شروطا عقودها في تضع أن عليها يحتم الذي الأمر
 التمتع لنفسها الإدارة تشترط بأن وذلك، الخاص القانون نطاق في الأفراد عقود

 عـن  ينبـئ  ممـا  المتعاقـدين  بين مساواةال مبدأ تمس التي الامتيازات ببعض
 والامتيازات الشروط تلك أن باعتبار، العام القانون وسائل استخدام في رغبتها

 إلـى  منازعاته وإخضاع  الإداري العقد تمييز في والحاسم المميز العنصر هي
 شـروطاً  تكون أن حتماً يجب لا"  الاستثنائية الشروط وهذه. الإداري القضاء

                                                
المجموعة في خمس  – ١٩٦٣- ٠١-٢٧حكم محكمة القضاء الإداري المصري في ١

   ١٦٤ص ، ٤٨سنوات رقم 
لة القضاء د. عبد الفتاح حسن ـ المرفق العام في القضاء الإداري الفرنسي الحديث ـ مج٢

 ١٧ص  –العدد الثالث ، والقانون ـ الكويت السنة الأولى
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 يفرضـها  قـد  بـل ، العقد إبرام وقت المتعاقدان الطرفان عليها قيتف رضائية
  "١المرفق لإدارة الموضوع النظام وجودها ويستلزم سلفاً القانون عليهما

 المتحدة العربية الإمارات بدولة العليا الاتحادية المحكمة قررت ذلك ضوء وفي
 الـدوائر  تطرحـه  ما على إلا يسرى لا والمزايدات المناقصات قانون بأن" ٢

 لمـا  وفقـاً  وذلك ولوازمها حاجاتها لتأمين ومزايدات مناقصات من الحكومية
  للاتصـالات  الإمـارات  مؤسسـة  أن حـين  في منه الأولى المادة عليه نصت
  " الخاص القانون أشخاص من مساهمة شركة
 حققت ولو الخاص القانون عقود استبعاد على الرأي استقر فقد السبيل هذا وفي

 الإدارة باسـم  تبرم التي العقود إلى بالقياس معينة أحوال في إلا ةعام مصلحة
 التـي  العقود أن إلى ومصر فرنسا في الإداري القضاء ذهب حيث، ولحسابها

 أحـد  أن ظهـر  ما إذا إدارية تعد الخاص القانون أشخاص مع الإدارة تبرمها
 مـن  لأخرىا الشروط توفرت متى ولحسابها الإدارة باسم تعاقد قد المتعاقدين

  . استثنائية شروطاً وتضمينه العام بالمرفق العقد اتصال
 وزارة أن الثابـت  كان متى" انه مصر في الإداري القضاء محكمة قررت وقد

 سـلعة  أمـر  في تدخلت بالبلاد  التموين مرفق على المشرفة بصفتها التموين
 كفـيلاً  رأتـه  مـا  التشـريعات  من وأصدرت الإجراءات من اتخذت و الشاي
 إلـى  وصـولها  ضـمان  مع السلع من سلعة توفير من إليه تهدف ما بتحقيق

 الاسـتيلاء  في سلطتها ذلك سبيل في استعملت وقد المحدد بالسعر المستهلكين
 وعهدت وتوزيعها تداولها تنظيم تحكم التي القواعد ووضعت، السلعة هذه على
 توصـيل  عن ولينمسئ أصبحوا الذين المعبئين ثم"  الشاي توزيع لجنة"   بذلك

                                                
 ١٩٤٧يونيه سنة  ٢راجع حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر في ١

، مجموعة الأحكام، )٢١/١٠/١٩٩٧ق. عليا ـ مدني ـ جلسة ١٨لسنة  ٤٨٦طعن رقم 
  ٢. ٦٨٣ص، ١٠٥قاعدة رقم ، العدد الثاني، ١٩السنة 

مبادئ القانون الإداري والموارد البشرية  ، :  الدكتور اشرف حسين عطوةوراجع أيضا 
، ٢٠١٣ ، الطبعة الاولي، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، بدولة الامارات العربية المتحدة

  .  ٣٨٠ص 
مبادئ القانون الإداري بدولة الامارات العربية المتحدة جامعة ، الدكتور مجدى النهري

مبادئ القانون الإداري بدولة الامارات العربية ، كتور نواف كنعانالد، ٢٠٠٩الجزيرة 
   .٢٠٠١، جامعة الشارقة، المتحدة
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 مما ثابت كان متى، البلاد أنحاء مختلف في التجار إلى تعبئتها بعد السلعة هذه
 ومـن  عامـة بخدمة اللجنة هذه بتكليف أمراً يتضمن حقيقته في ذلك فإن تقدم
  .١"إدارية عقود هـي اللجنة تعقدهـا التي العقود و الاتفاقـات تكون ثم

 عقـداً  تعـد  التـي  فرنسا في المزدوج العيار فكرة برزت الأساس هذا وعلى
 الإدارة نية واتجهت عام بمرفق العقد واتصل فيه طرفاً الإدارة كانت إذا إدارياً

  .العام القانون بأسلوب الأخذ إلى
 العقـود  تتميز" أنه إلى بمصر الإداري القضاء محكمة انتهت المعنى هذا وفي

 الـذي  العام المرفق ياجاتاحت مناطه معين بطابع الخاصة العقود عن الإدارية
 مصـلحة  علـى  العامة المصلحة وجهة وتغليب تسييره الإداري العقد يستهدف
 لازمـاً  شـرطاً  كانت وان العام بالمرفق العقد صلة أن غير، الخاصة الأفراد

  ٢" كافية ليست فإنها
 التي العقود" بأن ٣ المصري الدولة بمجلس العليا الإدارية المحكمة قضت وقد

 إدارة فـي  لنشاطها ممارستها بمناسبة الأفراد مع العام القانون أشخاص تبرمها
 تأخذ إدارية عقوداً بطبيعته يعد ما فمنها، سواء ليست وتسييرها العامة المرافق

 وامتيازات بحقوق تتمتع عامة سلطة بوصفها العام القانون بوسائل الإدارة فيها
 عقوداً فتبرم تعاقدهم في الأفراد لةمنز تنزل وقد، معها المتعاقد بمثلها يتمتع لا

 تكـون  أن الإداري العقـد  ومناط، الخاص القانون بوسائل فيها تستعين مدنية
 وتسييره تنظيمه حيث من العام المرفق بنشاط يتصل وأن، أطرافه أحد الإدارة

 ومـا  العامـة  المصـلح  لوجه مراعاة احتياجاته وتحقيق، أغراضه خدمة بغية
 بأسـلوب  العقـد  يأخذ وأن، الخاصة الأفراد مصلحة على تغليبها من تقتضيه
 عقـود  فـي  مألوفـة  غير استثنائية شروط من عليه ينطوي وما، العام القانون
 بمقتضـى  مقـررة  كانـت  أو الشروط هذه العقد تضمن سواء الخاص القانون
  ."واللوائح القوانين

                                                
مجموعة أحكام ، ١٩٥٦-٠٤-٢٤حكم محكمة القضاء الإداري في مصر بتاريخ  -١

 .٣٠٧ص، محكمة القضاء الإداري السنة العاشرة
 ١٢/١٩٥٦/ ٩ق  ٥لسنة  ٨٧٠قضية رقم ، محكمة القضاء الإداري -٢
 ٥٥٧ص ، ١٣السنة ، ق ١١لسنة  ٥٥٩الطعن رقم  -٣
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 العقد" بأن١ متحدةال العربية الإمارات بدولة العليا الاتحادية المحكَمة قضت كما
 لا الأفـراد  أحـد  وبـين ، العام القانون أشخاص من معني شخص بين المبرم
 لهـذه  المميـز  المعيـار  إن بل، الإدارية العقود من العقد اعتبار بذاته يستلزم
 فـي  بـل ، المتعاقد صفة في ليس الخاص القانون عقود من عداها عما العقود

 في نيتها الإدارة تظهر وأن عام فقمر بتسيير يتصل بأن، نفسه العقد موضوع
 غيـر  اسـتثنائية  شـروطاً  يتضمن بأن، العام القانون بأسلوب شأنه في الأخذ
 التي الخصائص أبرز من الشرط هذا ويعتبر، الخاص القانون نطاق في مألوفة
 عقودهـا  تضـمن  فالإدارة، المدنية العقود نظام عن الإدارية العقود نظام تميز

 التزامـات  تعـديل  فـي  بالحق بمقتضاها لنفسها تحتفظ طاًشرو عادة الإدارية
 وتوقيـع ، الطبيعيـة  نهايتـه  قبل المنفردة بإرادتها العقد وفسخ، معها المتعاقد
 الالتجاء إلى حاجة ودون بالتزاماته إخلاله حالة في معها المتعاقد على عقوبات

  ."القضاء إلى
 التعاقـد  يتضـمنها  لم ثنائيةالاست الشروط هذه ومثل"أنه إلى المحكَمة انتهت ثم

 القـانون  فقـه  في المعروف بالمعنى إدارياً عقداً يعتبر لا فإنه ثم ومن، المبرم
 قبل كلياً إنهائه أو المنفردة بإرادتها العقد تعديل للإدارة يسوغ لا وبالتالي، العام

 طبيعـة  إلـى  ترجع السلطات هذه لأن، العام الصالح مقتضيات بحجة الأوان
 ثبـت  إذا أما. السلطات هذه تمارس أن للإدارة كان إدارياً العقد كان ذافإ، العقد

 مـن  مـدني  عقد هو وإنما، إدارياً عقداً ليس الخصوص هذا في القائم العقد أن
 القـانون  قواعـد  لتطبيـق  ذلـك  بعـد  مجال لا أصبح الخاص القانون عقود

  .٢"الإداري

                                                
ومشار إليه في بحث بعنوان: "الاتجاهات ، ٧/٤/١٩٧٦جلسة ، ق ٣لسنة  ٣طعن رقم  -١

القضائية الحديثة في التحكيم كوسيلة لفض منازعات عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي 
تي تصدرها وزارة العدل بدولة مجلة العدالة ال، في دولة الإمارات العربية المتحدة"

 ١١ص ٢٠٠٠يوليو، ١٠٣العدد ، الإمارات العربية المتحدة
نظام عقود الإدارة السابق   ، مصطفى فتح الباب هانظر في ذلك المستشار الدكتور عليو -٢

  بدولة الأمارات العربية المتحدة في ظل قرار وزير المالية 
 . ٢٠٠٨لسنة  ٩ار رقم معدلا بالقر ٢٠٠٠لسنة    ٢٠والصناعة رقم 
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 أن إداريا العقد لاعتبار نيتعي انه"  بمصر١ العليا الدستورية المحكمة وقررت
 فيمـا  العـام  القـانون  لأسلوب انتهاجه وهو الإدارية للعقود مميز بطابع يتسم

  ." الخاص القانون لروابط بالنسبة استثنائية شروط من العقود هذه تضمنه
  :   أن ذلك من نخلص
 الأفــراد  عقــود  من عـداهـا ممـا الإداريـة للعقـود المميـز المعيار

 العقـد  تضـمين  هـو ، الإدارة تبـرمهـا التي الخـاص ـانـونالق وعقـود
 الخــاص  القـانــون  في مألـوفـة غيـر استثنـائيـة لشروط  الإداري

 سلطـــة  بصفتهــا  لهـا المقـررة الامتيازات الإدارة ذلك في مستخدمـة
  . ذلك بسـبب سيـادة من به تتمتــع وما، عـامــة

 علـى  العقــد  احتواء على وهـرهجـ في يقـوم الشـرط هـذا كـان وإذا
 يبـدو فقـد الخـاص القـانـون في مألـوفـة غيـر استثنـائيـة شـروط

 هــذا  على  الاستثنائية الشروط لمفهوم جامع تعريف تحـديد الصعـب من
 ومصـر  فرنسا في الإداري القضاء قبل من  المتبعة القواعد أن حيث، النحـو
  . الاستثنائية شروطلل موحد تعريف تحديد الصعب من تجعل

 حالـة  كـل  وبمناسبة جزئية حلولاً سوى يعطى لا القضاء أن إلى ذلك ويرجع
 الاسـتثنائية  للشروط ومحدد عام تعريف وضع القضاء تجنب ولذلك حدة على

  . حدة على حالة كل وتفصيل وتحليلها العقد نصوص بمعالجة واكتفى
 فـي  المتعاقـدين  ريعةش العقد قاعدة تطبيق مدى حول نتساءل ذلك ضوء وفى
 يتعـارض  بما العام القانون اشخاص سلطة تبرز التي الاستثنائية الشروط اطار

  ؟    الإدارة المتعاقدمع رضا  مع
) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربيـة  ٢٥٧فوفقا للمادة (

  المتحدة"الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد"
) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربيـة  ٢٦٧قا للمادة (ووف

المتحدة "وإذا انعقد العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع 

                                                
  ٢٤٤ق مجموعة أحكام المحكمة  ١٠لسنة  ٧قضية رقم  ١٩/١/١٩٨٠الدستورية العليا  -١

  .د عمر حلمي المرجع سابق :ص، راجع  ٢٤٤
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فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص فـي  
  ١القانون"

 الحقـوق  تحديـد  فـي   ساسالأ هي الطرفين إرادة إن" ٢الفقه  غالبية ويرى
 أن" مقتضـاها  أساسـية  نتيجة ذلك عن ويتفرع العقد عن الناشئة والالتزامات

  " شريعتهما أو الطرفين قانون يعد العقد
ان الإدارة تتمتع بامتيازات القانون العام فان لها من السلطات التي  ومعنى

بدأ المساواة خروجا نسبيا على م خرمركز المتعاقد الا علىتملك بها التأثير 
  العقدية .

 المرفقما تضمنه الإدارة من شروط متعلقة بتسيير  السلطاتولعل ابرز هذه  
عن العقود  تتميزالإدارية  العقودمن أنواع  نوعفهي  لتزامالعام في عقود الا

 تسييره لعقدخاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف ا طابعالمدنية ب
  لى مصلحة الأفراد الخاصة.العامة ع المصلحةوجه  ليبوتغ

فإنه من المسلم به في الفقه والقضاء الإداريين أن للإدارة سلطة ، لسببا ولهذا
 عقدال طولها دائماً حق تغيير شر، لإداريةا دتنفيذ العقو ىالإشراف والتوجيه عل

العام دون  لصالحوإضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع ا
  .متعاقدينلطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة الأن يحتج ا

تستمدها من ، المنفردة اجهة الإدارة في تعديل العقد الإداري بإرادته فسلطة
و تنصرف إلي الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام  لعاما نالقانو تيازاتام

في  تتقيدجهة الإدارة  أنو، يمن دون تلك المتعلقة بتحديد المقابل المال
في استعمالها إلي  تصلوألا ، ستعمال هذه السلطة بأن تستهدف الصالح العاما

عما  لتعويضفي ا المتعاقدحق  لطةوأنه يقابل هذه الس، حد إبدال مركز المتعاقد
  .تعمالهايصيبه من أضرار من جراء اس

                                                
) من القانون المدني المصري بقولها " العقد شريعة ١٤٧/١عبرت عن هذه القاعدة المادة (١

تفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا با، المتعاقدين
منشورات جامعة ، العقد الغير لازم، القانون"انظر في ذلك : د  إبراهيم الدسوقي أبو الليل

 .١٩٩٤الكويت 
دار الثقافة ، المبادئ العامة في تنفيذ العقود الإدارية، استاذنا  الدكتور  محمد سعيد أمين٢

 ١٩ص  ٢٠٠٠، القاهرة، الجامعية
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 الكافي يدضوء الاجماع على ان الشرط الاستثنائي هو المعيار الوح وفى
ان نفسر قاعدة العقد شريعة  يمكننادارية على العقد لإضفاء الصفة الإ

ذاته وهو الذي يتضح من   دمع  مضمون العق ناسبيت ناالمتعاقدين تفسيرا مر
ونية الإدارة في تمسكها بمباشرة حقوق ، الخاص قانونال عن جةالشروط الخار
ومعرفة التصرف الذي تتخذه  الإدارة في ظل نظام السلطة ، السلطة العامة

وهو الاختيار الذي قررته الإدارة بموافقة  احدلعامة لا يتحقق إلا من طريق وا
انه يتعاقد مع  مسبقاًيعلم  كان ارةباعتبار أن المتعاقد مع الإد، المتعاقد ورضاه

وعلمه ، بامتيازات استثنائية لأهداف واعتبارات الصالح العام عيتمت طرف
والإجراءات التي  اتافة الشكليالعقد وبك براموقبوله لصفة الإدارة لحظة إ

أبرام العقد تؤكد على تحقق الرضا والقبول بفكرة  امتيازات القانون  قتسب
في العقود المدنية ومن  وفةغير مأل ثنائيةأي شروط است لالعام ومن ثم قبو

  . مةلاعتبارات المصلحة العا العقد خضوعاً تعديلأهمها سلطة الإدارة في 
 لعقد"بأن ا١ مصرفي  ياالمحكمة الإدارية  العلهذا المعنى  قررت  وفى

 ولتكوينه ولا يعد يةشأنه شان العقد المدني من حيث العناصر الأساس يالإدار
من إيجاب وقبول لإنشاء التزامات  تعاقدية تقوم على  إرادتينأن يكون توافق 

بيد انه يتميز  داريةالتراضي بين طرفين احدهما الدولة أو احد الأشخاص الإ
وامتيازات لا  بحقوقبان الإدارة تعمل في إبرامها بوصفها سلطة عامة تتمتع 

مرفق  صلحةالنفع العام أو م قتحقي لمن اج لكيتمتع بمثلها المتعاقد معها وذ
من المرافق العامة كما انه يفترق عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي 

  ون العام ووسائله "العام يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القان
الاستثنائية من الأهداف التي  الشروطإلى طبيعة  لانه يمكـن الوصو إلا

ألا وهو ضمان سير المرفق  ريةبالعقود الإدا هامن وضع داريةتبغيها الجهة الإ
الإدارة في استخدام امتيازات القانون العام  تعسفت أنالعام بانتظام دون 

  مة .وتنحرف بسلطتها عن المصلحة العا

                                                
 ١٢٢٥ص  ١١٦رقم  ٨مجموعة  ٢٥/٥/١٩٦٣مة الإدارية العليا في  المحك١



 

 

  -         - 
 

٤٠١ 

 
  

 

" من ١بمصر بقولها  ياالعل يةأوضحته المحكمة الإدار ذيوهو الأمر ال  
في العقود  وفةشروط غير مأل علىالإداري يتميز باحتوائه  لعقدالمسلم به أن ا

المدنية والغرض منها ضمان حسن سير المرافق العامة ومن ثم فان البند الذي 
خالف جائزاً قانونا والقول بأنه يخول الإدارة الحق في توقيع العقوبات على الم

هذا ، تقدرها بلا قيد من حيث مقدارها يفي توقيع الغرامة الت الإدارةيطلق يد 
حيث  نلحقها المخول لها في هذا البند م لإدارةبان استعمال ا ودالقول مرد

 هالقضاء الإداري للتحقق من ان رقابةالغرامة على المخالف خاضع ل ضفر
  . غير مشوب بالتعسف "

 صفةأحد طرفي العقد ال  سابتمسك القضاء بهذا الاتجاه  حتى بعد اكت ولقد
، هذه الصفة سابهابرمها قبل اكت وانالإدارية  وذلك بالنسبة للعقود والتي سبق 

" اعتبارالعقد إدارياً بمجرد ٢محكمة القضاء الإداري بمصر رتحيث  قر
 ة عقد أبرمته شركةالإدارية وكان ذلك بمناسب اكتساب أحد طرفيه الصفة

وبررت ، إلى مؤسسة عامة خاص ثم تحولت هذه الشركة مع شخص ةمساهم
إلى  وتحوله المعنوي لشخصا ةالمحكمة هذا الاتجاه بأن من شأن تغير طبيع

 التمتع بكل السلطات والوسائل المخولة بحكم شخص عام أن يكون له تبعاً لذلك
م وباضطرادولا يمكن أن يتحلل بانتظا وسيرهاالعامة  لمرافقمسئوليته عن ا

وضعه  نتيجة حلول الإدارة محل أحد طرفيه من إدارياً العقد الذى أصبح اهذ
 وسائل القانون الخاص باعرغبتها في ات عن ةالإداري الا إذا أفصحت الإدار

  . العقد في تنفيذ
تجاهله لطبيعة العلاقة بين  ءأهم ما يعيب هذا القضا ننرى: أ بناجان ومن

تقوم على فكرة المساواة بين المتعاقدين والتفاوض بشأن كافة  يالت العقدطرفي 
 تبامتيازا الإدارةاما وقد تحول العقد وتمتعت ، عقدالعقد لحظة إبرام ال ودبن

الآخر المتعاقد ويحول  طرفالقانون العام فمن شأنه أن يؤثر على التزامات ال
                                                

، راجع  الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار١٣/٥/١٩٦١في  ٦٢إدارية عليا طعن رقم ١
 دون سنة نشر ، دار النهضة العربية الطبعة الثانية، العقود الإدارية

، ٢٩/٣/١٩٦٤جلسة ، قضائية ١٦لسنة ، ٦٧٥قضية رقم ، محكمة القضاء الإداري٢
حتى عام  ١٩٦٦١مجموعة أحكام القضاء الإداري خلال الخمس سنوات منذ عام 

 ٣١٥ص ١٩٦٦
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ات الاستثنائية التي تتمتع بها في تنفيذ بنود العقد في ظل السلط رهدون استمرا
هنـاك  جعـلعلى نحـو ي وذلك، ١الإدارة وتظهر بها بمظهر السلطة العامة

حيث  تضمـن ، معها دوالمتعاق الإدارةالتكافئ بين  دمنـوعـاً من عـ
المتعـاقـد معهـا سـواء  لتزاماتا يـللنفسهـا الحـق في تعـد لإدارةا

لتـدخـل للإشـراف على تنفيـذ بالنقـص أو الـزيـادة أو بسلطـة ا
 جـةالمنفـردة دون حـا ـابإدارته ـائـهأو فسـخ العقـد أو إنه عقـدال

  لـرضـاء الطـرف الآخـر .
الإدارة بعدم الخروج على  دالمتعاقدان في عقو يهما اتفق عل إعمال ويتقيد

القواعد والاحكام الامرة  في  وخاصة دارةفي نظام عقد الإ لآمرةالقواعد ا
وفي مقدمة هذه  ، لا يجوز الاتفاق على ما يخالفهاوالتي ، ظام العقود الإداريةن

فلا يجوز ، جهة الإدارة في توقيع الجزاءات بمختلف صورها سلطةالأحكام 
 عديلفي ت هاالاتفاق على حرمان جهة الإدارة من هذه السلطة أو من سلطت

ا تراه أكثر تحقيقاً المتعلقة بتسيير المرفق العام على نحو م قدشروط الع
  .للمصلحة العامة

الاستثنائية  لم تهدر  هاوامتيازات داريةللعقود الإ ةأن تلك الطبيعة الخاص غير
بشكل كلي بل أبقت على مراعاة ما تم الاتفاق  نالمتعاقدي ريعةالعقد ش  قاعدة

وكذلك ما اتفق عليه الطرفان من شروط طالما ، المالي المقابلعليه بخصوص 
  تعارض مع القواعد الآمرة في مجال العقود الإدارية.لا ت
وفي حالة تتخلص وقائعها في أن إحدى ، المقابل المالي للعقد يدمجال تحد وفي
الشركات الأجنبية على أن تقوم هذه  إحدىكانت قد اتفقت مع  داريةالإ اتالجه
جهة بتهيئة برنامج تدريبي لمدة معينة لعدد محدد من موظفي تلك ال يرةالأخ

غير أن ، الذكر بتهيئة هذا البرنامج سالفةثم قامت الشركة ال، لقاء مبلغ إجمالي
عليه  صالإدارية قدمت من موظفيها للتدريب عدداً أقل مما هو منصو جهةال

  الذي قدمته. دفي العقد مكتفية في ذلك بالعد
ي عن مقدار المقابل المالي الذي تحصل عليه تلك الشركة ف تساؤلال يرأث وقد

 العدلعرض الموضوع على إدارة الفتوى والتشريع بوزارة ، ضوء ما سبق
  ؟ لمتحدةا عربيةبدولة الإمارات ال

                                                
 ٨٢مرجع سابق ص  ، د الطماوى١
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فتستحق بالتالي أتعاب  التعاقديوفت بالتزامها  دوق كةإلي أن الشر فانتهت 
في هذه الحالة " وإن كان العقد  لعقدأنه"وإن كان ا كوذل، التدريب المتفق عليها

 قدةيلقي التزاماً على عاتق الشركة بأن تقوم الشركة المتعا في هذه الحالة
على  تزاماً. إلا أن هذا العقد يلقي في المقابل الهالعدد المتفق عليه في دريببت

من  عددالإدارية صاحبة الشأن بأن تقدم للشركة المتعاقدة ال الجهةعاتق 
  ١الموظفين المطلوب تدريبه.

الرأي على أنه" إذا ربط المتعاقد بين نسبة  فقد جرى، لهذه القاعدة وإعمالاً
تحقق أمر معين كإسناد جميع العمليات المطروحة أو  وبينخصم معينة قدمها 

ملزماً بنسبة  كونفإن المتعاقد لا ي، فيذهاعليه وتن المشروعسائر مراحل 
هذه إذا لم يتحقق هذا الأمر لسبب يرجع إلي الجهة الإدارية أو لسبب  الخصم
  ٢أجنبي.

استقر قضاء وإفتاء مجلس الدولة المصري على أنه" إذا ما اتفق المتعاقد  كما
 ليؤديه من أعما أوأصناف  منمع جهة الإدارة على محاسبته على ما يورده 

في الأسعار أو  لزيادةبأن تتم محاسبته على ا سهعلى نحو معين أو تحفظ لنف
ات أو الأعمال أو محاسبته على الكمي، الضرائب أو الرسوم أو الأجور

 –النسبة المقررة قانوناً  كبما في ذل –الإضافية التي تطلبها جهة الإدارة 
عليه  لاقتوما ت، تم الاتفاق عليه الم وفقاًوجب محاسبته ، بأسعار أعلى

  إرادتهما المشتركة.
فقد ، يتعلق بالعملة التي يتم الوفاء بقيمة العقد وفقاً لما نص عليه العقد وفيما

بدولة الإمارات العربية المتحدة  العدلرة الفتوى والتشريع بوزارة أفتت إدا
الأجنبية قد  ركاتالش وإحدىالوزارة المعنية  بينبأنه" إذا كان العقد المبرم 

                                                
مشار إلي هذه الفتى في بحث المستشار/ سيد ، ١٣/١/١٩٩١بتاريخ  ١٣٣٠فتوى ملف رقم 

مجلة ، مجال الإفتاءوظيفة دائرة الفتوى والتشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة في ، وفا
يناير ، ٦٩العدد ، العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة

 ١٦ص، ١٩٩٢
أنظر في ذلك : فتوى اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة المصري بجلستها  -٢

الإمارات وفتوى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة ، ٤/١٢/١٩٨٦المنعقدة في 
  ٢٤/٦/٢٠٠١بتاريخ  ٢٢٣١ملف رقم ، العربية المتحدة
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 لعملاتنص على التزام الوزارة بالوفاء بثمن الأجهزة الموردة بإحدى ا
يقاً لقاعدة " العقد فإنه يتعين على الوزارة تنفيذ هذا الالتزام تطب، الأجنبية

وباعتبار أن شرط لوفاء بعملة أجنبية غير مخالف للنظام ، "ينشريعة المتعاقد
  ١العام
التي  عامةأو الشروط ال الإدارةنظام عقود  انك افإنه إذ، جانب آخر ومن

تحدد طريقة معينة  –مقاولة  أم نتتوريداً كا –العملية  اطرحت على أساسه
فإن هذه الطريقة ، طريقة أخرى وقبلتها الجهة الإداريةوتقدم المتناقص ب، للدفع

" دينلقاعدة "العقد شريعة المتعاق عمالاًالأخيرة تكون هي الواجبة التطبيق إ
كما لو كان المتعاقد ، المال العام في٢الأمر إلي حد التفريط  صلشريطة ألا ي

  اشترط الدفع المقدم دون تقديم ضمان.
  الثاني المبحث

  ظل العقود الإدارية في التعاقدية الحرية مفهوم
إبرام  لصحـةيتطلبهـا القـانـون الإداري  التيتكاد تختلـف الشـروط  لا

القـانـون الخـاص بشـأن  امن تـلك التي يتطلبهـ دارةعقـود الإ
، العقود الإدارية هاالخصوصية التي تتميز ب عضمع ب، معـامـلات الأفـراد

 عقدالتي تشكل جوهراً من مقولة إن تكوين الو ةمبدأ الحرية التعاقدي نهاوم
 رةوان تكون حاض بدلا الحريةيجب أن يترك بشكل كامل لإرادة أطرافه وهذه 

  العقد . وينفي كل لحظة ومرحلة من تك
كانت آراء غالبية الفقه تبرز بشكل معمق نطاق هذه الحرية التعاقدية  ولذلك

العقد عملا إرادياً وحراً وواعياً التعاقدية تقتضى وان يكون  الحريةإن  قولهمب
منهم حراً  وهذا يعنى أن المتعاقدين يجب أن يكون كلا، من جانب كل متعاقد

                                                
مشار إليه في هذه الفتوى في بحث ، ٧/٨/١٩٧٨فتوى بتاريخ  ٣١٧الملف رقم  -١

المستشار/ سيد وفا " وظيفة دائرة الفتوى والتشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة في 
لتي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات مجلة العدالة ا، مجال الإفتاء" سبقت الإشارة إليه

 ١٦ص، ١٩٩٢) يناير ٦٩العربية المتحدة العدد (
دار المطبوعات ، الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة، د. ابرا هيم عبد العزيز شيحا٢

 .١٩٩٥الإسكندرية ، الجامعية



 

 

  -         - 
 

٤٠٥ 

 
  

 

وانه كان ، إذا ابرم العقد فلأنه يريده جيدا وهو، أو عدم إبرامه دالعق برامفي إ
  يستطيع كليا أن لا يقدم عليه  .

رضاء  دون١بتعديله باب أولى فلا يجوز لاحد طرفي العقد ان يستقل  ومن
  الطرف الاخر .

 ىالأمر الذي يعن، لأساسيةفي أركانه ا اًيقوم العقد فلابد أن ينعقد صحيح وحتى
  العقد.  نيؤدى إلى بطلا لعقدا أركانأن تخلف أي ركن من 

 ت)  من قانون المعاملا١٢٩الأركان عموماً نحيل في شأنها إلى المادة(   وهذه
  العقد هي : قاد"الأركان اللازمة لانع، عربية المتحدةالإمارات ال لةالمدنية بدو

  يتم تراضي طرفي العقد على العناصر الأساسية.  نأ -أ
 التعاملومعيناً أو قابلاً للتعيين وجائزاً  ممكناًيكون محل العقد شيئاً  نأ - ب

  فيه.
  ."ععن العقد سبب مشرو لناشئةأن يكون للالتزامات ا -ج

ؤل حول مفهوم الإرادة بالنسبة لأشخاص القانون العام ما يدفعنا إلى التسا وهو
خاصة  مبادئب داريةالإ لعقودفهل تستقل ا، و تأثير ذلك على فكرة حرية التعاقد

   ؟العقود المدنية في ذلك الشأن  ابطالتي تحكم رو لمبادئا نع فتختل
للشخص الاعتباري العام  رادةالإ عن يمكننا القول بإن صحة  التعبير ولذلك
 ختصـةبأن تكون إجراءات التعاقد صادرة من الجهـة الإدارية الم طةمرتب

  وفـقاً لما يحدده القانون من إجراءات  .
  :دة: التعبير عن الإرا أولا
) من قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية ١٣٢لنص المادة ( وفقاً

 غةويجوز أن يكونا بصييكون باللفظ أو الكتابة  ادةالمتحدة "التعبير عن الإر
المضارع أو الأمر إذا أريد بهما الحال أو  ةالماضي كما يكونان بصيغ

الفعلية الدالة على  المبادلة وولو من غير الأخرس أ فاًالمعهودة عر رةبالإشا
دلالته  فيالتراضي أو باتخاذ أي مسلك آخر حتى لا تدع ظروف الحال شكاً 

  "التراضيعلى 

                                                
دار الثقافة ، لإداريةالمبادئ العامة في تنفيذ العقود ا، الأستاذ الدكتور محمد سعيد امين١

   ١٩ص  ٢٠٠٠القاهرة ، الجامعية
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يصدر من المتعاقد نفسه أو من النائب وسواء تم من  دة قالإراد عن فالتعبير
يعبر عنها في  كلفانه يلزم لذلك أن يكون التعبير عن  الإرادة بش، احدهما

 رادةعن الإ بيروالأصل العام انه لا يوجد شكل معين في التع، الخارجي عالمال
ح عن فكل عمل أو قول أو إشارة تفص، في تعاملاتهم الخاصة فرادمن قبل الأ

  تصلح أن تكون وسيلة  للتعبير .  دةالإرا
هذا المبدأ  حيثفمن ، أن هذه القواعد تختلف بالنسبة لأشخاص القانون العام إلا

الجزم بوجود حرية تعاقدية للشخص العام إلا إذا عرف كشخص  يمكنفانه لا 
 جبالتي تعهد إليه بمو تصاصاتقانوني  يتمتع بصفته القانونية من خلال الاخ

  . دةلقانون في سبيل تحقيق غايات محدا
من الأشخاص أو  موعةلمج ونيالقان فصاحبأنه "الإ ١الشخص المعنوي فيعرف

على تحقيق غاية مشتركة تجمع فيما بينها  وتعملذات الوجود المستقل  موالالأ
  ولهذا الأشخاص المعنوية العامة تعتبر كل أشخاص القانون العام ."

تباره وحدة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية لابد وان أن الشخص العام باع بيد
 ، الأهلية القانونية بوتمن ضرورة ث لقانونيةالشخصية ا يازاتبامت اًيكون متمتع

ويقيد ، أهلية الوجوب المحدودة بأغراض إنشاؤه طبقا لما يحدده القانون وهى
 تسابكالشخص الاعتباري العام تخصصه في حدود نشاطه حيث يكون أهلا لا

ذلك في حدود  لىالحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة كل ما يترتب ع
  تخصصه .

التصرفات  باشرةأن يعبر عن إرادته في م كنوانالشخص الاعتباري لا يم كما
الذي يعبر عنه ويمثله في مواجهة الغير  نونيالقانونية إلا من خلال النائب القا

تحدد نصوص الدستور بالنسبة كما ، ويحدد نص القانون الاختصاصات العامة
  لتمثيل الدولة في علاقاتها. 

ومنحة امتيازات   العامالنظام القانوني الذي انشأ الشخص انلذلك ف ووفقاً
مجالات العقد  حديدفي طريقة إبرامه للعقود بنمط معين وت مالعام يتحك انونالق
 ةاص العامالتعاقدية للأشخ يةإرادته ولذلك كانت الحر نيجب أن تقيد م لتيا

 مع النشاط الوظيفي للإدارة وتتحدد وفقاً له .  زمةمتلا

                                                
مبادئ القانون الإداري بدولة ، راجع في ذلك :الأستاذ الدكتور ماجد راغب الحلو ١

 دبي .، دار القلم، ١٩٩٠الطبعة الأولى ، دراسة مقارنة، الامارات العربية المتحدة
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 العامة: المناقصة اتفي نطاق إجراء ختصاص:مفهوم الا ثانيا
صلاحية الموظف المحدد أو الجهة الإدارية  الاختصاص  صربعن يقصد

المحددة في إبرام التصرف القانوني تعبيراً عن إرادة الإدارة وتتحدد بموجب 
من  صوتعتبر قواعد الاختصا، القانون وفقا للمبادئ القانونية العامةأحكام 

 واعدتعديل ق لىمع الأفراد ع فقولا يمكن للإدارة أن تت، العام نظامال
لم تقرر لصالح الإدارة بل للصالح العام,  تصاصالاختصاص لأن قواعد الاخ

ختصاص الا اعدولذلك يجب  على الجهة الإدارية  عدم التوسع في تفسير قو
يؤدي  يرلان التوسع في التفس، ولابد أن تفسر على نحو من التفسير الضيق

  . دارةإلى خلق اختصاصات جديدة للإ
تشدد في عدم التوسع في تفسير قواعد  ١الإداري الفقهالقول:  أن   ويمكن

الاختصاص باعتبار أن عدم المشروعية الناتجة عن اتخاذ القرار من هيئة 
فالبطلان ، من الجهة المختصة لاحقن أن يصحح بتصديق غير مختصة لا يمك

الضرورة والظروف  ةإلا في حال، لا يزول نتيجة الإجازة أو التصحيح اللاحق
  .ائيةالاستثن
 تالسابق بدولة الإمارا ارةمن نظام عقود الإد ٢)١٢٣لماحددته المادة ( ووفقاً

وجهاز أمن  لدفاعا " لا تسري أحكام هذا النظام على وزارة حدةالعربية المت
مشترياتها  اتتنظيم سلط شأنأما بالنسبة للوزارات والإدارات الصادر ب، الدولة

فتقوم هذه الوزارات والإدارات ، زراءأو قرار من مجلس الو قانونوأعمالها 
الشراء ومقاولات الأعمال في حدود اختصاصها على أن تلتزم في هذه  بإجراء

  . الإجراءات بأحكام هذا النظام 
 ٣٢) من قرار مجلس الوزراء الحالي  رقم  ٢ما أكدته أيضا المادة ( وهو

 الاتحاديةالمخازن في الحكومة وإدارةبشأن لائحة المشتريات  ٢٠١٤لسنة 
حيث . تسري أحكام هذا القرار على  ومن"متحدةبدولة الامارات العربية ال

  :يالآت
مال وتقديم الخدمات التي . جميع عمليات الشراء وعقود التوريد وتنفيذ الأع١

                                                
 ٦٥٩مرجع سابق ص ، الدكتور سليمان الطماوى١

  ٢٠٠٨لسنة  ٩معدلاً بالقرار رقم  ٢٠٠٠لسنة  ٢٠ر المالية والصناعة رقم قرار وزي ٢
 بدولة الامارات .
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  الاتحادية. جهاتتقوم بها ال
  . جميع عمليات وإجراءات تخزين المواد والأصناف لدى الجهات الاتحادية.٢
  أحكام هذا القرار: يقمن تطب يةالجهات الاتحادية التال ثنى. تستب
  . وزارة الدفاع.١
  . جهاز أمن الدولة.٢
، داخليةية التي تباشرها وزارة ال. جميع عمليات الشراء ذات الصفة العسكر٣

  يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. يوالت
دولية تتعلق بعمليات  اتباتفاقيات أو التزام ترتبط. الجهات الاتحادية التي ٤

  الجهات. هبها هذ تقومالشراء التي 
أو استثناء أي من  إضافة، أخذ مرئيات الوزارة بعد لوزراء. لمجلس اج

  القرار." ذامن تطبيق أحكام ه حاديةالجهات الات
  الاختصاص : عناصر
 الشخصي: العنصر
بتحديد الأفراد الذين يجوز  تصاصالعنصر الشخصي في عناصر الاخ يتبلور

ولذلك فان ، الملزم للجهة الإدارية قانونيالتصرف ال امإبر هملهم دون غير
 ةن إرادع بيرالموظفين العموميين أصحاب الاختصاص هم المخولين بالتع

  عن هذه الإرادة. بيرولا يجوز لغيرهم التع، الرسمية التي يعملون فيها لهيئةا
 ٢٠١لسنة   ٣٢رقم  لوزراءمجلس ا قرار/ب) من ٤( مادةلما اقرته ال ووفقا

بدولة الامارات  الحكومةالاتحاديةوإدارة المخازن في  المشترياتبشأن لائحة 
الترسية وتوقيع العقود  ونتيجةيار المورد وسيلة اخت دالعربية المتحدة "يتم اعتما

تفويضه  يتمأو من ، المختصة السلطةأو إنهائها في الجهة الاتحادية من قبل 
في اعتماد  المعنىمن قبلها. "حيث اشارت تللك المادة الى سلطة الوزير 

  بدون حد اعلى  . عامةالمناقصات ال
يجوز إجراء أي تعديل /أ )  من قرار مجلس الوزراء "لا ٤١المادة(  وأيضا

إلا من ، العمل أو الجودة أو المواصفات أو غيرها نطاقعلى العقد من حيث 
لجنة  قبلومصادق عليه من ، لمختصةمعتمد من قبل السلطة ا ديلخلال أمر تع

  ."شترياتالم
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 وأن يعهد عض هو١بتفويض الاختصاص في مجال النشاط الإداري  فالمقصود
و إداري أخر ليمارس مؤقتاً هذه إداري ببعض اختصاصاته لعض

فالهدف من التفويض هو ، إذا جاز القانون ذلك هبدلاً عن اصاتالاختص
في  ةبهم سلطات متعددة ورغب نوطةبعض الموظفين الم كاهلالتخفيف عن 

من الكوادر الوسطى على تحمل المسؤولية واتخاذ  لإدارةتدريب أعضاء ا
يجيز له  نيم يكن هناك نص قانوذلك أن صاحب الاختصاص  ما ل، القرارات

كما انه لا يجوز له التفويض في كامل ، مباشرته  عالتفويض لا يستطي
السلطة وليس التخلي عنها  لتوزيعاذ ان التفويض هو وسيله  هاختصاصات

  للتخفيف من التركيز الإداري .
الإمارات العربية  بدولهالعليا  حاديةما أكدت عليه أحكام المحكمة الات وهو

انه "مقرر في الفقه والقضاء الإداريين من أنه "لا تفويض بغير  من٢المتحدة
يكون  نمعين قد تضمن النص على أ ننص" بما مؤداه أنه إذا كان قانو

المقررة به وفقاً لأحكامه فإنه لا يجوز التفويض  ختصاصاتفي الا ضالتفوي
صات التي في الاختصاصات المقررة به إلا بالنسبة للاختصاص أو الاختصا

ينص هذا القانون على التفويض فيها إعمالاً لقاعدة "الخاص يقيد العام" 
  على إعمال العام". مقدموباعتبار أن إعمال الخاص 

بانه "من المقرر لجهة الإدارة  بمصر٣العليا ريةقضت المحكمة الإدا ولقد
الاختصاص وذلك بإصداره  عدمالمختصة تصحيح القرار المشوب بعيب 

المعتبر قانونا في هذا الشأن هو التصحيح  –المختصة للقرار  لطةد السوباعتما
في  ويضبإصدار القرار أما التف الذى يتم عن طريق السلطة المختصة أصلاً

وبالتالي لا يجوز التوسع في  ثناءالاختصاص فانه مقرر على سبيل الاست
مباشر ومن  الأصل العام هو سريان القرارات الإدارية بأثر فورى و –تفسيره 

على الوقائع الطى اكتملت قبل  ىلا يسرى بأثر رجع ضثم فان قرار التفوي

                                                
مبادئ القانون الإداري في دولة الامارات ، الدكتور مجدى مدحت النهري، انظر في ذلك١

 وما بعدها . ٢٠٢ص  ٢٠٠٩، جامعة الجزيرة، دراسة مقارنة، العربية المتحدة
 ٢٠١١من نوفمبر سنة ١٦جلسة الأربعاء الموافق ، إداري ٢٠١١لسنة  ١٠١الطعن رقم ٢
 ٢٢/٥/٢٠٠٤قضائية عليا جلسة  ٤٣لسنة  ١٩٤٢طعن رقم ٣
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على القرار  شروعيةقانونياً لإضفاء الم مسوغاصدوره وبالتالي لا يصلح 
  المطعون فيه."

 الموضوعي:   العنصر
 لالمهام والأعما دبالعنصر الموضوعي في الاختصاص  تحدي ويقصد

الجهة الإدارية يجب أن تلتزم بحدود  ذلك أن، موضوع الاختصاص
 هةدون أن تعتدي على ما اختص به القانون ج، الموضوعات  المختصة بها

يكون معيباً بعدم الاختصاص من الناحية  قرارهافان فعلت فان ، أخرى داريةإ
 اختصاص على المركزية الإدارة اعتداءأشهر هذه الصور  ومن، لموضوعيةا

ا كان للإدارة اللامركزية مباشرة اختصاصاتها المخولة إذ، اللامركزية الإدارة
لأنها تستمد اختصاصها من القانون وليس  الاستقلالنحو من  ىلها قانوناً عل

وإنما تباشر الإدارة ، المركزية إلا أن هذا الاستقلال ليس مطلقاً سلطةمن ال
كزية ) على أعمال الإدارة اللامروصايةالمركزية نوعاً من الرقابـــة (ال
 سابقكالإذن ال، المحددة صاصاتالاخت نوذلك بموجب ما يعطيها القانون م

، غير مشروعة انتإذا ك اراتالقر ضاللاحق والإلغاء بالنسبة لبع لتصديقوا
على الإدارة المركزية أن تلتزم حدود هذه الاختصاصات فلا  الحالةوفي هذه 

  تتجاوزها .
لا تملكها الجهة الإدارية التي تتبعها  القانون لجهة إدارية اختصاصات دديح فقد

 انف، التي تتمتع بقدر من الاستقلالية ئاتتلك الجهة وخاصة بالنسبة للهي
العليا تلك الاختصاصات شاب تصرفها البطلان وفقا  ةالجهة الإداري باشرت

خارج حدود النص"  ابةولا رق، نونمن القا ريحلمبدأ "لا رقابة بلا  نص ص
لمباشرة بعض  ةمحل الإدارات اللامركزي هالمركزية  نفسالسلطة ا تحلفلا 

  ١إذا توفرت شروط الحلول.  اختصاصاتها إلا
المالية والصناعة السابق بدولة  ر) من قرار وزي١( لمادةلنص ا ووفقاً

في شأن عقود الإدارة  "من  ٢٠٠٠لسنة  ٢٠الإمارات العربية المتحدة رقم 
                                                

ص  ١٩٨٤، دار الفكر العربي، الوسيط في القانون الإداري، الدكتور محمود عاطف البنا١
تحليلية دراسة ، الإدارة المحلية بين المركزية واللامركزية، والدكتور مجدى النهري ، ١٤٣

مكتبة الجلاء الحديثة المنصورة ، ٢٠٠١، لنظام الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية
 . ١٥/١٢/١٩٥٥. راجع كذلك حكم محكمة القضاء الإداري في 
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الوزارات الاتحادية  من هذا النظام تقو) م١٢٣المادة ( بأحكام لإخلالدون ا
تقدم  أوالأشغال  تنفيذأو ، مقاولات الأعمال إجراءأو ، أو استيراد المواد ءبشرا

أو إبرام عقود الإدارة الأخرى غير تلك التي تدخل ضمن ، الخدمات
  .اختصاصات اللجنة الدائمة للمشروعات أو الهيئات أو المؤسسات العامة"

إجراءات  اشرةالمركزية في مب مدل المشرع عن نظاهذا النص ع فبموجب
كأصل  لتعاقدا اتإجراء باشرفلم تعد وزارة المالية هي الجهة التي ت، التعاقد
حيث أصبحت الوزارات الاتحادية ، كان الأمر المطلوب التعاقد عليه عام أياً

 ائمةهي المنوط بها مباشرة الإجراءات فيما عدا ما تختص به اللجنة الد
  .والمؤسسات العامة العامةشروعات والهيئات للم

 انفيه اللج يتعددأيضا أن الاختصاص بإبرام العقود الإدارية قد  ونلاحظ
وإنما ، واحدة لطةلا تتركز في يد س لإداريةحيث أن الاختصاصات ا، الإدارية

  تختص كل لجنة بعمل محدد تباشره بشروط وصلاحيات محددة.
" من بأنهبمجلس الدولة المصري  ١ة العليا ما قضت المحكمة الإداري وهو

في  لإرادةفي حرية التعبير عن ا رادالمعروف أن الإدارة لا تستوي مع الأف
تلتزم بإتباع إجراءات معينة رسمها الشارع في القوانين  إنماو، إبرام العقود

سواء من حيث الأهلية  عهاأفضل الأشخاص للتعاقد م رواللوائح كفالة لاختيا
الفنية أو المالية. وهذه الإجراءات تتولاها جهات  لكفايةلسمعة أو اا حسنو

 لثالثةوا، ءاتالبت في العطا جنةوالثانية ل، فتح المظاريف ةثلاثة: الأولى لجن
الثلاثة اختصاص معين.  فلجنة فتح  اتجهة التعاقد" ولكل من هذه الجه

 مقدمةءات الالمظاريف كما هو واضح من تسميتها تقوم بفتح مظاريف العطا
الإجراءات  املفحصها.. بعد ذلك تقوم لجنة البت بمهمتها وهي إتم يداًتمه

  القانون. حسب زايدينالمتناقصين أو الم لالوصول إلى تعيين أفض قصدب
اللجنة هنا اختصاص مقيد تجري فيه على  تصاصالمحكمة أن " اخ وأضافت

مبدأ  ترامد كفالة احبقص، قواعد وضعت لصالح الإدارة والأفراد على السواء
                                                

  . ٣٣٩ص  ٥السنة ، ١٢/٢/١٩٦٠ق الصادر بجلسة  ٤لسنة  313حكمها في الطعن رقم ١
تختص به ـ وفقاً لنظام عقود الإدارة السابق يلاحظ أن فتح المظاريف والبت في المناقصة 

بدولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليه ـ لجنة  واحدة هي لجنة المناقصات (مادة 
٣٩ .( 
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على أحد  قصةوقرار لجنة البت بإرساء المنا، المساواة بين المتناقصين جميعاً
 يةالخطوة الأخيرة في التعاقد بل ليس إلا إجراء تمهيدياً في عمل سالمتقدمين لي

فإذا ، يأتي دور الجهة المختصة بإبرام العقد ذلكالعقد الإداري المركبة ثم بعد 
بإبرامه مع المناقص الذي عينته لجنة البت  مإنها تلتزرأت أن تبرمه ف

عن التعاقد  اعحيث تلتزم بالامتن يدواختصاصها في هذه الحالة اختصاص مق
المقيد  صاصهذا المناقص ولا تستبدل به غيره إلا أنه يقابل هذا الاخت رمع غي

ثبت  سلطة تقديرية هي حق هذه الجهة في عدم إتمام العقد وفي العدول عنه إذا
  ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة " مةملائ
التعاقد  جببتحديد من ي البتبأن" قرار لجنة  أيضا١ًمةقضت هذه المحك كما

ولا يعدو ، اقدصاحب أعلى عطاء ليس الخطوة الأخيرة في التع بارهمعه باعت
 دورويأتي بعده ، المركبة اريأن يكون إجراء تمهيدياً ضمن عملية العقد الإد

  " لعقدا رامبإب ةالمختص الإداريةجهة ال
بشأن  ٢٠١٤لسنة  ٣٢تناول الفصل الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم  ولقد

 ةالمخازن في الحكومةالاتحاديةبدولة الامارات العربي وإدارةالمشتريات  ئحةلا
عن إدارة    مختصةالجهات ال ددالذى يح  مشترياتالمتحدة مفهوم حوكمة ال

  امة ولقد تم توزيعها بين كل من الجهات التالية :المناقصات الع
الجهة  تمسؤولة عن تأمين جميع مشتريا ياتالوحدة التنظيمية للمشتر -أ

وضمن المتغيرات  اتفي كل الظروف والأوق عالبشكل ف وتنفيذهاالاتحادية 
بإعداد خطة  القيامتحقيق ذلك  يلولها في سب، في الأولويات والمستجدات

 شترياتوتأمين الم، عند الضرورة اسنوية ومتابعة تنفيذها وتعديلهالمشتريات ال
 تالمواصفات والكميا بوذلك وفقًا لأنس، لمختلف الإدارات بشكل مستمر

  .٢الأسعار وأفضل
تتشكل بقرار من الوزير المعني اومن يفوضه  يالت ٣ياتلجنة المشتر - ب

                                                
  ١/١٩٩٤جلسة/، ق ٢٢لسنة  ١٦٦٨طعن رقم ١
بشأن لائحة المشتريات وإدارة  ٢٠١٤لسنة  ٣٢قرار مجلس الوزراء رقم  من ٧المادة ٢

 الاتحادية حكومةالمخازن في ال
بشأن لائحة المشتريات وإدارة  ٢٠١٤لسنة  ٣٢قرار مجلس الوزراء رقم  من ٨المادة ٣

 الاتحاديةالمخازن في الحكومة
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لمسبق للموردين وتتولي بشكل أساسي مراجعة ودراسة وقبول أسس التأهيل ا
  .ابشكل دوري واعتماده

 عروضجميع ال لم. حيث تس١عطاءاتال مواستلا عروض. لجنة فتح ال -ج
المناقصة أو  قفي أورا اينص على تسليمها يدويّ لمما ، إلكترونيّا اتوالعطاء

، في حال تسلم العطاءات يدويّا-الممارسة أو طلب استدراج العروض. ب 
لجنة تسمى " لجنة فتح ، بقرار من الوزير المعني، اديةتشكل لدى الجهة الاتح

) ثلاثة من موظفي الجهة ٣تضم في عضويتها (، العروض واستلام العطاءات"
يدويّا وبالظرف  هاتسلم العطاءات في حال تم تسليم ىتتول، المعنية ديةالاتحا

  المختوم.
قرار من الاتحادية ب ةحيث  تشكل لجنة الجه ٢ستلاملجنة الفحص والا -ه

  الوزارة المعني لجنة تسمى  يلوك
وذلك بعد ، فحص المواد واستلامها جنة" لجنة الفحص والاستلام"   تتولى الل

  للمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها مع المورد. مطابقتهاالتأكد من مدى 
 العنصر الزماني:- ٤

القانوني به تحديد المدى الزمني الذي يجوز ضمنه إبرام التصرف  ويقصد
للمنصب أو إنهاء مدة  دهاحيث تفقد الجهة الإدارية اختصاصها بإنهاء تقل

استمرارية المرفق  أمينالحالات ولت عضفي ب ناءالاستث لولايتها  وعلى سبي
مدة  تمرارالعام في حالة عدم تعيين خلف لتلك الجهة الإدارة يمكن لها الاس

لفاً لها بموجب التشريع أو إضافية في مباشرة اختصاصاتها إلى أن يعين خ
ففي حالة أن يقوم سبب لانتهاء الخدمة بالنسبة لبعض ، استناداً للمبادئ العامة

نص قانوني يسمح لها بالاستمرار في أدائهم  وجودأو المجالس مع  لموظفينا
الموظف العام تبقى ملازمة له  ةفان صف يخلفهملوظائفهم إلى أن يعين من 

إلى التاريخ الذي يحل محله فيه شخص آخر أو  هاثارقراراته منتجة لأ وتبقى
  مجلس آخر.

                                                
بشأن لائحة المشتريات وإدارة  ٢٠١٤لسنة  ٣٢قرار مجلس الوزراء رقم  من ٩المادة ١

 الاتحادية المخازن في الحكومة
بشأن لائحة المشتريات وإدارة  ٢٠١٤لسنة  ٣٢رقم  قرار مجلس الوزراء من ١٠المادة ٢

 الاتحاديةالمخازن في الحكومة
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 يعونحيث يستط لمستقيلينذلكما هو متعارف عليه بالنسبة للوزراء ا ومن
في انجاز الأمور المعتادة أو الجارية على الرغم من قبول استقالتهم  الاستمرار
  خلف لهم . ينلحين تعي

العربية المتحدة " يعتبر  تلإماراا دولة) من دستور ٦٤لنص المادة ( فوفقاً
مجلس الوزراء والوزراء مسئولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد 

  في الداخل  لاتحادالسياسة العامة ل تنفيذالأعلى للاتحاد عن  جلسوالم
أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن  و كل منهم مسئول شخصياً، والخارج

أو إعفاؤه ، رئيس مجلس الوزراء الةتؤدى استق. و هأعمال وزارته أو منصب
 ستقالةلأي سبب من الأسباب إلى ا منصبهأو خلو ، أو وفاته، من منصبه

ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم ، الوزارة بكاملها
  الوزارة الجديدة. " لإلى حين تشكي مورلتصريف العاجل من الأ، مؤقتاً

مجال العقود الإدارية  فيالجهة الإدارية  ةالتعبير عن إراد من ذلك :أن نخلص
 لاو، في تكوينه إدارية اتبانه ذو طابع موضوعي  تتدخل فيه عدة قرار تسمي

إلا إذا تدخل الموظفون ، توجد هذه القرارات إلى حيز الوجود القانوني
 وذلك على، للقواعد المعروفة في القانون الإداري وفقاً، المختصون بذلك

مضمونها عن أهلية  الشخص  فيتختلف  عتباريالشخص الا ةاعتبار أن أهلي
 القانونيفتجاوز الاختصاص الجسيم يؤدى إلى بطلان العمل  ، الطبيعي

  .١قانوني  أثر يهاالواقعة المادية التي لا يترتب عل رجةوانحداره  إلى د
  الإجراءات  القانونية التي تنظم  التعاقد:- ثالثا
 وأهدافة الإدارية  قبل إبرام العقد الإداري بإجراءات  محددة تتناسبالجه تتقيد

ذكرت هذه الأهداف صراحة في   قدول، على الأموال العامة للدولة لحفاظا
 ارةبشأن لائحة المشتريات وإد ٢٠١٤لسنة  ٣٢قرار مجلس الوزراء رقم 

  حيث: من٢لاتحاديةفي الحكومةا خازنالم

                                                
مطبعة جامعة عين ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي١

 . ١٩٩١القاهرة ، لطبعة السادسة، شمس
، ر الطماويالأستاذ الدكتو، ٢٠١٤لسنة  ٣٢من قرار مجاس الوزراء رقم  ٣المادة ٢

 .١٩٩٦، القاهرة، دار الفكر العربي، الإلغاء، القضاء الإداري
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بحيث تضمن ، لحساب الجهات الاتحادية راءلشإجراءات وأساليب ا نظيم. تأ
  هذه الجهات كفاءة وفعالية العملية التي تمت فيها المشتريات.

على أموالها  والحفاظ، الاتحادية هاتالج تتحملهاالتكلفة التي  تخفيض. ب
  وأصولها وفقًا للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.

يات يمكن للجهات الاتحادية من تحقيق وجود نظام فعال للمشتر ضمان. ج
  الجودة والكفاءة في عمليات الشراء خلال فترة زمنية قصيرة.

الجهات  موظفيقبل  نبها م لتزامالا الواجبوالإجراءات  لأحكام. تحديد اد
  والتي تتفق وأفضل الممارسات العالمية.، الاتحادية المعنيين بالمشتريات

، جهات الاتحادية اتباعها في عمليات الشراء. تحديد الأسس الواجب على الهـ
  وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.

وتخزين وصرف  ستلامالمتعلقة بعمليات ا جراءاتوالإ ت. تحديد السياساو
 طلبها وحفظها والرقابة عليها. دةوإعا، المواد
الإجراءات القانونية التي عن سلطة الإدارة دائما  في تنظيم  كشفي الذى الامر

تضمن فعالية الحفاظ على المصلحة العامة للدولة بتحقيق اكبر وفر لخزانة 
الجودة  قحديثة تتعلق بضمان تحقي ساتتحديد أسس وسيا أيضاالدولة و

والكفاءة في عمليات الشراء بمراعاة  الاعتبارات الفنية من اختيار اكفأ 
  . دينالمتعاق
حول مجموعة من الضوابط التي لا يجوز للإدارة ان هذه الإجراءات  وتدور

فيما  انوجزه الإداريتتجاوزها  وتنظم إجراءات التعاقد السابقة واللاحقة للعقد 
  يلي :  

  :  الماديةلمواجهة الإدارة أعبائها  ماليالاعتماد ال توافر
في شأن انشاء ديوان  ١٩٧٦لسنة  ٧) من القانون رقم  ٧للمادة ( وفقا

الديوان لتشمل  رقابةفانه " تمتد  تحدةالامارات العربية الم دولةة بالمحاسب
وان جميع ، اقدتسمح بالتع لميزانيةالتحقق من ان الاعتمادات المخصصة في ا

والقواعد  لأحكاموفقا  بقتط قدقبل التعاقد  هااستيفاؤ واجبالإجراءات ال
و العقد بما حواه المنصوص عليها في القوانين واللوائح وان مشروع الاتفاق ا

ويؤمن المصلحة المالية للدولة او  الماليةمن شروط واحكام يتفق مع القوانين 
  العامة "  نويةللأشخاص المع
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المصلحة العامة والتي تحدده الميزانية  اتالقيد انما توجبه  اعتبار كوذل 
مشروعات محددة تهدف إلى تحقيق النفع العام من  ىللدولة للإنفاق عل العامة

  خلال صلاحيات كل وزارة في ذلك الشأن  .
 ٢٠١٤لسنة  ٣٢) من قرار مجلس الوزراء رقم ٣/٦المادة ( أكدتهما  وهو

  الاتحاديةمن حيث " انه  مةوإدارة المخازن في الحكو اتبشأن لائحة المشتري
  وفقًا للأحكام والأسس الآتية:، في الجهات الاتحادية د. يكون التعاقد
  .عمالوتأدية الخدمات والأ ادلتوريد المو. الحاجة الفعلية ١
 لجهةوالمعدة مسبقًا من قبل ا، . دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات٢

  الشراء. ةالاتحادية طالب
أو أي ، المالية اللازمة في ميزانية الجهة الاتحادية ات. توفر الاعتماد٣

  مصادر تمويل أخرى  "
لذي يبرم مخالفاً لشرط توافر ا العقدلابد من التساؤل حول مصير  وهنا

  أو متجاوزا لحدوده ؟؟ ماليالاعتماد ال
بأن تجاوز   شأنذلك ال في١بمصر  ليالما قررته المحكمة الإدارية الع وفقاً

للعقد  بقولها " إن  لانلا يعتبر من أسباب البط  المالي لاعتمادالعقد حدود ا
اً وينتج آثاره حتى ولو ينعقد صحيح --- الذي تبرمه الإدارة مع الغير  عقدال

لو جاوزت الإدارة  تىوح، قد اعتمد المال اللازم لهذه الأشغال رلمانلم يكن الب
لو فات الوقت المحدد  ومنه أ لمقصودأو خالفت الغرض ا دالاعتما دحدو

وجدت من جانب الإدارة لا تمس صحة  لوفمثل هذه المخالفات  ستخدامهلا
  "  ياسيةمسئولية السوإنما تستوجب ال هالعقد ولا نفاذ

المالي المقرر من المشرع  مادلقواعد الاعت لإدارةإن مخالفة ا ٢هالفق ديرتق وفى
يترتب علبها بطلان  لاالمحدد لاستخدامه  للوقتالمقصود منه أو  غرضأو لل

لقاعدة  اوذلك تطبيق، المالي ليس ركناً في العقد ادالعقد باعتبار إن الاعتم
  . اريعن القانون الإد  يالمالاستقلال القانون 

إذا اثبت  المناسبةبفسخ العقد والتعويضات  لمطالبةحق ا رةمع الإدا وللمتعاقد
بضرر. وذلك على أساس إخلال الإدارة  ابهقد أص المتقدم الوضعأن 

                                                
  ١١/٢/١٩٥٦جلسة  ١لسنة  ١٥٦طعن رقم ١
  ٢٨٠ص ، مرجع سابق، د مجدى النهري / مبادئ  القانون الإداري٢
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 دارةبالتزاماتها التعاقدية .وتجد هذه القاعدة أساسها في ان المتعاقد مع الإ
القواعد المالية ومدى التزام الجهة الإدارية بها يكون على دراية ب نيستحيل ا

  . ااو مخالفته اعدعدمه ولذلك تقتضى حمايته من تجاهل الإدارة لهذه القو من
  التعاقد : نعلى إذ الحصول

ما يسمى بالتصريح السابق الذى قد يوجبه القانون من  حصول الإدارة  وهو
من  الدستورو ما يستلزمه ا، المتعاقدة على اذن سابق من إحدى سلطان الدولة

يترتب عليه انفاق مبالغ من  عقدعلى إبرام أي  مانالموافقة المسبقة للبرل
وذلك لتحقيق مبدأ الرقابة البرلمانية على موارد  قبلةفي فترة م الدولةخزانة 

استلزم المشرع قبل إقدام الجهة الإدارية  ضرورة   فاذا، الدولةومصروفات 
، درام بعض العقود الإدارية نظراً لأهمية تلك العقوقبل إب ذنالحصول على إ

التعاقد  إذنللإدارة  لا تملك تجاهل هذا القيد  باعتبار أن القواعد المتعلقة ب انهف
  قواعد آمرة متعلقة بأحكام النظام العام.

ومن ثم مخالفة الجهة الإدارية مثل هذا القيد يترتب عليه انعدام الإرادة التي   
مطلقاً في  بطلاناًويكون العقد باطلاً ، في تكوين العقد الأساسي تعتبر العنصر

  . نيتنتج أي اثر قانو لانظر القانون ويصبح واقعة مادية بحته 
ويملك هذا ، روالطرف الأخ ةوعلى ذلك لا تتوافر الرابطة التعاقدية بين الإدار 

يرية إذا التقص ئوليةلحق به على أساس المس الذيالأخير المطالبة بالتعويض 
  كان له مقتضي.

دستور دولة الإمارات " لا يجوز عقد  من ١٣٤ ادةلما تضمنته  الم ووفقا
عليها إنفاق مبالغ من الخزانة  رتبيت التزاماتالارتباط ب أو لعامةالقروض ا

  العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون اتحادي " .
ام عقود الإدارة السابق بدولة من نظ )/ب١ما تضمنته نص المادة ( وكذلك

الاتحادية أن تقوم بعمليات  الحكوميةالامارات " يجوز للوزارات والجهات 
 يمالأشغال أو تقد يذمقاولات الأعمال أو تنف راءأو إج لموادأو استيراد ا الشراء

وذلك ، الخدمات أو إبرام عقود الإدارة الأخرى وذلك في حدود  مليون درهم
هذا  كامعلى أن تتقيد في ذلك بأح، المالية و الصناعة ةوزاربعد موافقة 

  ."النظام
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  الإدارة العامة : عقودديوان المحاسبة بالرقابة على  اختصاص
أعلاه في اختصاص ديوان المحاسبة المقرر له  يهالضابط المشار إل ويتمثل

يمارس رقابته  لذيوا، م١٩٧٦) لسنة ٧بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم (
  المالية على الجهات التالية:

 الحكومية. روالدوائ الوزارات
 الاتحادي. لوطنيا المجلس

 والهيئات العامة. المؤسسات
التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنية العامة حصة  لهيئاتوا الشركات

حداً أدنى من الربح  لة% أو التي تضمن لها الدو٢٥في رأسمالها لا تقل عن 
 إعانه مالية.أو تقدم لها 

أو رئيس الدولة أو مجلس  دالمجلس الأعلى للاتحا هديع رىجهة أخ أية
 .بتهاالوزراء للديوان بمراق

ومشروعية إدارة أموال الدولة وأموال  لامةهنا للتأكد من س نالديوا ورقابة
وفي هذا المجال يمارس رقابة لاحقة ورقابة ، الجهات المشار إليها أعلاه

 وانيخضع لرقابة الدي نشائهحكام المادة السادسة من قانون إووفقاً لأ، مسبقة
والإيجار  دالعامة والتوري شغالأو عقد يتعلق بالأ فاقالمسبقة كل مشروع أت
التي يكون من شأنها تقرير حقوق للدولة أو  لاتفاقاتوغيرها من العقود وا

 إذالك وذ، لغيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو ترتيب التزامات عليها
كانت الطريقة  اًوأي، درهم فأكثر ٥٠٠.٠٠٠ لواحدا العقدبلغت قيمة الاتفاق أو 

من الأحوال تجزئه العقد أو  حالب جوزولا ي، المتعاقد يارالتي يتم بها اخت
عن رقابة الديوان  يخرجهالاتفاق الواحد بقصد انقاص قيمته إلي الحد الذي 

  المسبقة.
التي تبرمها  لعقودديوان المحاسبة على ا ابةلرقالذي تبناه القانون  والمعيار

فيه الديوان  يراقبالجهات الخاضعة لرقابته هو معيار القيمة بالشكل الذي 
كما تمتد ، أعلاه لمبينمتى بلغت قيمته حداً معيناً على النحو ا لعقدا شروعم
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الرقابة إلي كل مشروع تعديل للعقد سواء بالزيادة أو النقص متى بلغت  ههذ
  ١درهم ٥٠٠.٠٠٠يمته الحد المقرر أو يزيد عن ق

المختصة  الجهةاعترض الديوان على مشروع العقد أو الاتفاق ولم ترى  وإذا
فعليها إعلام الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالحجج التي تستند ، الأخذ باعتراضه

فإذا أصر رئيس الديوان على رأي الديوان وجب عرض الأمر على ، إليها
فإذا ، هفي للنظرختص أو من يمارس اختصاصه في الجهة المعنية الوزير الم

الذي  ءالوزرا مجلسعلى  نظركان للوزير رأي مغاير قام بعرض وجهتي ال
رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي  يرأ إليبعد الاستماع  موضوعيبت في ال

  ٢يصدر عن المجلس.
بحيث يؤدي ، وعيةشرطاً من شروط المشر اهن ةرقابة ديوان المحاسب وتُعد

  تخلفها إلي عدم مشروعية العقد.
  :٣تابةشكليات  الك -ج
تخضع لقاعدة التحرر من  يةالقاعدة العامة في ذلك الشأن " أن العقود الإدار 

إبرام العقد  يصراحة إجراء شكليات معينة ف مشرعفإذا لم يشترط ال، كلياتالش
ادة المتعاقد معها لقيام الرابطة الإداري فانه يكتفي توافق إرادة جهة الإدارة وإر

  .٤التعاقدية  "
 ةعلى عقود الإدار شرعإلا أن التوسع الذي فرضه الم، العام لأصلهو ا ذلك

وتقيدها بأشكال محددة تهدف إلى الحفاظ على المال العام نظرا لما يمر به 
العقد الإداري من إجراءات ومراحل كثيرة في إبرامه من شأنه أن يخضع 

لإدارية إلى الشكل الكتابي حرصاً على حقوق الدولة .حيث تأخذ العقود ا

                                                
محاضره ، رقابة ديوان المحاسبة على عقد الأشغال ومتابعة تنفيذه، أ..د طارق الساطي -١

حلقة الدراسية التي أقيمت بالتعاون مع مجموعة العمل للأجهزة العليا للرقابة القيت في ال
 . ١٩٨٣والمحاسبة في الدول العربية سنة 

 ) من قانون إنشاء وتنظيم الديوان السابق الإشارة  إليه.٩المادة ( -٢
 سابق الإشارة اليه ، من قرار مجلس الوزراء بدولة الامارات ٣٩، ٣٨مادة ٣
، ٥٠٤عية العمومية لقسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة المصري رقم فتوى الجم٤

 ٧٣٦ص  ٢٨٦مبدأ  -٤٢-٤١سنة  ٣٠/٤/١٩٨٨
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الإدارة سلفاً حتى يقبلها المتعاقد  تحررهاصورة دفاتر الشروط التي  تابةالك
  الآخر . 
 ٢٠١٤ نةلس ٣٢الوزراء رقم  لس/أ) من قرار مج٣٨للمادة ( ووفقا  

الامارات  دولةب الاتحادية وإدارة المخازن في الحكومة لمشترياتبشأن لائحة ا
تكون جميع نماذج ، لأعمالعقود المقاولات وتنفيذ ا ثناء"  باست حدةالعربية المت

وتوريد المواد والأصناف وأوامر الشراء ، ماتوعقود تقديم الخد قدالتعا
بما في ، وأوامر التكليف ونماذج طلب شراء المواد أو الخدمات أو الأعمال

أو من قبل ، مسبقًا من قبل الوزارة ادادهذلك نماذج الإيصالات معتمدة يتم إع
والأسس المشار  الشروطب اتالجهات الاتحادية المستقلة على أن تتقيد هذه الجه

  في هذا القرار. يهاإل
قبل  من/أ) من القرار المشار اليه "   يتم تحرير العقد ٣٩ووفقا للمادة ( 

الشراء  لبةة طاالوحدة التنظيمي معبالتنسيق  لمشترياتالوحدة التنظيمية ل
  المالية والشؤون القانونية" شؤونوالوحدات التنظيمية لل

 التصديق على العقد : - د
  مختصةبعد إبرامه ومراجعة شروطه من الجهة ال دالتصديق على العق يعتبر

إبرام العقد وقد يكون التصديق وصائي فيما يستلزمه  ممرحلة لازمة لإتما هيو
على العقود التي تصدرها السلطات  ةركزيالقانون من تصديق السلطة الم

المركزية  لطةالرئاسي الذي يبرمه أعضاء الس لتصديقوقد يكون ا، اللامركزية
  القانون . بنصالمحددة  الاتفي الح
 ٢٠١٤لسنة  ٣٢/ب) من قرار مجلس الوزراء رقم ٤(  المادةلما اقرته  ووفقا

الامارات  بدولة اديةلاتحوإدارة المخازن في الحكومة ا تبشأن لائحة المشتريا
 لعقوداعتماد وسيلة اختيار المورد ونتيجة الترسية وتوقيع ا يتم العربية المتحدة

 فويضهأو من يتم ت، قبل السلطة المختصة نأو إنهائها في الجهة الاتحادية م
  من قبلها" حيث حددت المادة السابقة سلطة الاعتماد بالنسبة للمناقصات :

   اعلى حد ونالمعنيبد الوزير في .١
   درهم٧.٠٠٠.٠٠٠ حدود في العام المدير او الوزارة وكيل .٢
 ٣.٠٠٠.٠٠٠ حـدود  فـي  التنفيذي المدير او المساعد الوزارة وكيل .٣

  .     درهم
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/ج ) من القرار السابق فانه "  يحظر على السـلطة المختصـة   ٤ووفقا للمادة(
الالتفـاف  أو ب، تجزئة عمليات الشراء بغرض تخطي صلاحية السلطة الأعلى

  على طريقة اختيار المورد."
  :   الإداري العقد إدارة.  ه

 السلطة وامتيازات وسائل باستخدام تتميز  ذكرنا ان سبق وكما الإدارية العقود
 على العامة المصلحة تغليب فكرة على الإداري العقد قيام ذلك وأساس، العامة

 تؤكـد  التـي  لقانونيةا الضوابط بوضع الإدارة تنفرد ولذلك، الخاصة المصلحة
 كونهـا  مـن  الحق ذلك الإدارة وتستمد  الإداري العقد تنفيذ جودة مراقبة على

 مـن  الهدف ادراك خلال من رضاه يتحقق  اخر طرف مع تتعاقد عامة سلطة
 له يجوز ولا للإدارة العام الصالح اعتبارات تحقيق  تحقيق وهو الا العقد ابرام

 حسـن  رقابـة  في حقا من الشأن ذلك في ةالإدار تشترطه ما على الاعتراض
 فـي  العليـا  الإدارية المحكمة  قررت ذلك وفي العقد إدارة عنوان تحت التنفيذ
 الإداري العقـد  في متكافئة غير المتعاقدين بكفتي إذا" .. ١:لها حكم في مصر
 مراقبة في الإدارة سلطة ذلك من الفردية المصلحة على العامة للمصلحة تغليباً
 شـروطه  تعديل وحق طريقته واختيار التنفيذ أعمال وتوجيه العقد شروط تنفيذ

 المنفـردة  بإرادتهـا  وذلك يؤديها التي والخدمة وتنظيمه المرفق بسير المتعلقة
 العقـد  بقاعـدة  الآخر الطرف يتحدى أن دون العامة المصلحة تفتضيه حسبما
 العقـد  فسـخ  وحـق  المتعاقد على جزاءات توقيع حق وكذا المتعاقدين شريعة
 . تـدخل  دون مبسـترا  إنهـاء  المتعاقد هذا رضاء دون إداري بإجراء وإنهائه
  القضاء"

وهو ما يعبر عنه بسلطة الإدارة في ان تشترط مسبقا الرقابة والإشراف علـى  
تنفيذ العقد، كما تملك سلطة توجيه المتعاقـد وإصـدار الأوامـر والتعليمـات     

 الإداريـة  عقودها نصوص ضمن الإدارة ترطتش ما وغالباً اللازمة لهذا التنفيذ
 إصـدار  فـي  حقهـا ، عليها تحيل التي والخاصة العامة الشروط دفاتر في أو

 تنفيـذ  فـي  المتعاقـد  وتراقب لتوجيهها التنفيذ تخضع التي التنفيذية القرارات
  . التزاماته

 ٢٠١٤ لسـنة  ٣٢ رقـم  الوزراء مجلس قرار من ٤٠ المادة اقرته لما ووفقا
 الامـارات  الاتحاديةبدولة الحكومة في المخازن وإدارة المشتريات ئحةلا بشأن

  :المتحدة العربية
                                                

  ١٢٢٥ص  ١١٦رقم  ٨مجموعة  ٢٥/٥/١٩٦٣المحكمة الإدارية العليا في  ١
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"أ. تقوم الوحدة التنظيمية طالبة الشراء في الجهة الاتحادية بترشيح أحد 
وذلك من ، ويسمى مسؤول إدارة العقد، موظفيها ليتولى مسؤولية إدارة العقد

كما يجوز أن يتولى إدارة ، شترياتخلال كتاب ترشيح يتم رفعه إلى لجنة الم
، العقد أحد موظفي الجهة الاتحادية من خارج الوحدة التنظيمية طالبة الشراء

  في حال استدعت الضرورة ذلك.
، ب. يتم اعتماد تعيين مسؤول إدارة العقد في محضر جلسة لجنة المشتريات

  ويخطر المورد بذلك.
، أكثر من مسؤول إدارة عقدج. يجوز أن يكون لأي عقد من عقود الخدمات 

على أن يتم الاختيار فيما بينهم ليكون ممثلاً عنهم لإدارة وتنسيق الأعمال 
  المتعلقة بالعقد.

  الاختصاصات الآتية:، د. يتولى مسؤول إدارة العقد
وذلك وفقًا للمواصفات المتفق ، . التأكد من المحافظة على متطلبات العقد١

  عليها.
لجهة الاتحادية المعنية لالتزاماتها بما يؤدي إلى حماية . التأكد من تنفيذ ا٢

  مصالحها.
. مراجعة الفواتير وشهادات الإنجاز ووثائق الاستلام وشهادات الفحص ٣

  واعتمادها.
. تنسيق المعلومات وطلبات التعديل والمنازعات والمطالبات وأي إشارة ٤

  والتعامل معها.، بإنهاء العقد أو فسخه أو إلغائه
  لاحتفاظ بمجموعة كاملة من المستندات الخاصة بأداء العقد.. ا٥
. رفع التوصيات الخاصة بطلبات التغيير أو التعديل على العقد للجنة ٦

  واتخاذ القرار المناسب بشأنها"، المشتريات لدراستها
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  الثالث المبحث
  الإداري العقد ابرام في الإيجاب

 العربية الإمارات بدولة المدنية تالمعاملا قانون من) ١٣٠(  المادة لنص وفقاً
 يقـرره  قـد  ما مراعاة مع بالقبول الإيجاب ارتباط بمجرد العقد ينعقد" المتحدة
  "لانعقاده معينة أوضاع من القانون
 هنــاك  يكــون  وأن فلابـد ، الأساسي وركنه العقد جوهر التراضي ويعتبر

  . معهـا والمتعـاقـد الإدارة من وقبـول إيجـاب
  :   التالي النحو على المبحث هذا نقسم سبق الم ووفقاً

  .الإداري العقد في التعاقد إلى الدعوة:  الأول المطلب
  .الإداري العقد في الإيجاب:   الثاني المطلب

  الأول المطلب
  الإداري العقد في التعاقد إلى الدعوة

 ألزم المشرع الجهة الادارية  باتباع اجراءات محددة حتى يصبح العقد صحيحاً
  من الناحية القانونية

) من قرار مجلس الوزراء بشان لائحة المشتريات "يتم ٢٥حيث قررت المادة (
  في أي من الحالتين الآتيتين:، اللجوء للمناقصة كوسيلة لاختيار الموردين

) ثلاثـة ملايـين   ٣.٠٠٠.٠٠٠. إذا كانت القيمة الإجمالية للعقد تزيد على (١
  درهم.

  ."و السلع المطلوب شراؤها ذات طبيعة خاصة. إذا كانت الخدمات أ٢
 لإبـرام  الأصـلي  الطريق هي العامة المناقصة  تعتبر انه ذكرنا ان سبق وكما

 إليها اللجوء يجوز لا استثنائية طرقاً عداها وما الإدارية بالجهة الشراء عمليات
، المباشـر  والامـر  العامـة  كالممارسـة . شروطها تتوافر الأحوالالتي في إلا

 لإجـراءات  وفقاً الإداري العقد في  والقبول الإيجاب مفهوم على نركز فوسو
  . العامة المناقصة

 من الإدارة تهدف الإجراءات من مجموعة" ١:بأنها  العامة المناقصة وتعرف 
 عطـاء  أقل صاحب أي، سعر بأرخص يتقدم الذي المتعاقد اختيار إلى ورائها

  "القيمة حيث من
                                                

، المستشار/ حسين درويش " وسائل تعاقد الإدارة (المناقصات والمزايدات والممارسات )١
ص ، )١٢العدد (، التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة مجلة العدالة

، . الدكتور/ حلمي مجيد محمد الحامدي (المناقصة العامة أحد أساليب التعاقد الإداري)٣٠
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 المحكمة  أكدته ما وهو ، المالية المصلحة تحقيق إلى أساساً تهدف فالمناقصة 
 تعاقـد  يكـون  أصـيل  كمبدأ"  ١ بقولها المصري الدولة بمجلس العليا الإدارية
 حالات في إلا يكون لا الممارسة بأسلوب والأخذ، المناقصة طريق عن الإدارة
 ـ، قانوناً المرسومة والشروط للأوضاع طبقاً، الحدود أضيق وفي معينة  كوذل
 إلا ذلـك  تحقيق يتأتى ولا، العامة للمصلحة أكثر ضمانات تحقق المناقصة لأن
 السـائد  المبـدأ  هو المتناقصين بين المساواة وجعل التامة بالسرية أحيطت إذا

 المنافسـة  حبـل  واضطرب التوازن اختل وإلا استثناء أو أحد تمييز أي دون
 من تقررت الذي الهدف من المناقصة يخرج مما الفرص تكافؤ على يقوم الذي
  "عقده من الغرض ويفوت أجله
 العقـد  في والقبول الإيجاب لتبادل إجرائي إطار هي العامة فالمناقصة ان وبما

    وهى ألا ثلاثة مبادئ على تقوم فإنها الإداري
  . الحرة  المنافسة  . أ
  . العلانية  . ب
 . سعر اقل على التلقائي الاستناد  . ت
 : الحرة  المنافسة:  أولا

 ويؤدى العقد على المتنافسين من عدد اكبر استقطاب إلى الحرة نافسةالم تهدف
 سـعر  اقـل  على الحصول في الإدارية للجهة العامة المصلحة تحقيق إلى ذلك

 القـوى  تحريـك  مـن  ذلـك  في بما للإدارة المالية المصلحة وتحقيق  ممكن
، قـدين المتعا اختيـار  فـي  الإدارة حياد على والمحافظة المتنافسة الاقتصادية

 العامـة  للمناقصة التقدم في الأفراد بحق  المنافسة حرية  مفهوم ارتبط ولذلك
 إلـى  للوصـول  التنـافس  في حقه من حرمانه أو منهم لأحد الإدارة منع دون

 المبـدأ  هـذا  أن إلا، خاصـاً  أو عاماً كان سواء بإجراء، عليه العطاء إرساء
  : قيدان إطلاقه من يحد الطبيعي

                                                                                                                
العدد الواحد ، مجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة

المستشار الدكتور عليوة فتح ، ١٠، ٩، ٨ص ، ١٩٨٧ابريل  ،)١٤السنة (، والخمسون
 .١٢٤مرجع سابق ص، الباب /  نظام عقود الإدارة  بدولة الإمارات العربية المتحدة

في السنة  ٦لسنة  ١٥٥٨في الطعن رقم  ٢٤/١١/١٩٦٢بجلستها المنعقدة في ١
  ١٠٦الثامنة ص 
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 وجـوب  تـرى  معينـة  شروط من الإدارة تفرضه بما يتعلق، أولهما -
  .للمناقصة يتقدم فيمن توافرها

 تنظـيم  بصـدد  وهـي  إجراءات من الإدارة تتخذه بما يتعلق، وثانيهما -
 قدرتهم عدم لها يثبت الذين الأفراد بعض استبعاد من المناقصة أعمال
  .....)١الأعمال هذه لأداء المالية أو الفنية

 واحدة تكون أن يجب المناقصة في للاشتراك المطلوبة الشروط أن يعنى وهذا
 الشـروط  فيهم المتوافر المرشحين قبول في الإدارة سلطة تعتبر حيث، للجميع

  . مقيدة سلطة هي
 ومدى المتنافسين بعض استبعاد في الإدارية الجهة سلطة حول التساؤل ويثور
  المساواة؟ مبدأ على وإخلاله ذلك تأثير
 بـين  التمييـز  وعـدم  الحـرة  المنافسة تحقيق في أهدافه  اةالمساو مبدأ يحقق

 علـى  تقتصـر  ولا عـام  بإعلان تكون للمناقصة الدعوة لأن وذلك المتنافسين
 المـوردين  لكـل  الفرصة يتيح أن شأنه من وهذا، معينين مقاولين أو موردين

 دونمـا  المتناقصـين  لكـل  مساواة هذا وفي، المناقصة في للدخول والمقاولين
 وتتـيح  المناقصـة  تسـمح  ثم ومن، الاخر البعض دون البعض بدعوة لتفضي

 .بعطائه  يتقدم أن المطلوبة الشروط فيه تتوفر من لكل بالتساوي الفرصة
 لـم  الـذي  المتنافس استبعاد الإدارية للجهة انهيحق عليه المستقر الرأي أن إلا

 فهـو  تقديرية بسلطة العام الاستبعاد مجال في الإدارة وتتمتع، الشروط يراعى
 مـن  فـيهم  المرغوب غير المتعهدين عام بقرار تستبعد أن للإدارة يتيح إجراء

 التـي  اللـوائح  وتطرح، مؤقت أو نهائي بشكل للإدارة التابعة المناقصات كل
 إجـراءات  فـي  البـدء  لحظـة  فيهم مرغوب الغير المتعهدين أسماء تتضمن

  . المناقصة

د أو المقاول من الاشتراك في المناقصة وقد يتم الاستبعاد بسبب حرمان المور
  بسبب الغش أو التلاعب أو تقديم الرشوة.

لسـنة   ٣٢قرار مجلس الـوزراء رقـم   ) من  ه، /د٤٢وهو ما أكدته المادة ( 
بشان إنهـاء العقـد أو   بشان لائحة المشتريات في الحكومة الاتحادية  ٢٠١٤

                                                
ا المعنى في حكمها الصادر بجلسة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصر ي هذ١

 ق ٧لسنة  ٢٩٤٦في القضية رقم  ٢١/٤/١٩٥٧
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٤٢٦ 

 
  

 

ومصادرة قيمة خطـاب   يجب على الجهة الاتحادية فسخ العقدفسخه أو إلغاؤه "
الضمان المصرفي في حال وجود أي من حالات الغش أو الخـداع أو تقـديم   

مـع  ، على أن يتم استكمال تنفيذ العقد على نفقة المورد، رشوة من قبل المورد
احتفاظ الجهة الاتحادية المعنية بحقها في التعويض وإدراج المورد في القائمـة  

ــى (   ــد علـ ــدة لا تزيـ ــورة لمـ ــنوات. ) ٣المحظـ ــلاث سـ   ثـ
هـ. يحق للجهة الاتحادية فسخ العقـد ومصـادرة قيمـة خطـاب الضـمان      

إذا ثبت تقديم المورد لأي معلومـات  ، المصرفي وتنفيذ العقد على نفقة المورد
 مع احتفاظ الجهة الاتحادية بحقها، غير صحيحة في نموذج تصنيف الموردين

بالمطالبة بالتعويض، وإدراج المورد في القائمة المحظورة لمدة لا تزيد علـى  
  سنة واحدة.

الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة، تعد الوزارة قائمة تسـمى  و. لغايات تنفيذ 
(القائمة المحظورة) تتضمن أسماء الموردين الـذين يحظـر علـى الجهـات     

  ."الاتحادية التعامل معهم
 يشـترط " نهأ إلى ١المصري الدولة بمجلس العليا الإدارية المحكمة انتهت ولقد
 فـي  أصيل حق وللإدارة، السمعة حسن توفر الإدارة مع يتعاقدون فيمن دائماً

 إسـاءة  عيـب  إلا يحـده  لا الحق وهذا، الشرط هذا فيه يتوفر لا من استبعاد
  ."السلطة استعمال
 لـم  ولو حتى الموردين أو المقاولين استبعاد للإدارة يجوز" بأنه كذلك وقضت

 تقـدير  مـن  لديها يتجمع ما على بناء ما بعمل معهم الارتباط لها سبق قد يكن
 توخيـاً  الإدارة غيـرة  تمليـه  وقائي كإجراء وذلك، وقدرتهم كفايتهم عن عام

  .٢" وحدها العامة للمصلحة
 إليه اللجوء يتم  اجراء عن عبارة  فهي الموردين القواعدبتصنيف هذه وتسمى

 وقدرتـه  المـورد  وكفاءة أهلية مدى من التثبت بغرض، والتعاقد الترسية قبل
  الاتحادية الجهة مع التعاقدية بالتزاماته الوفاء على
 ٤لسـنة  ٣٢ رقم   الوزراء مجلس قرار من) ١٤( المادة المادة اقرته ما وهو
 تصـنيف  نموذج بشأن الاتحادية الحكومة في المشتريات لائحة شان  في ٢٠١

  المورد
                                                

 ٢٢٤ص  ٧السنة ، ١٧/٢/١٩٦٢جلسة ، ق ٥لسنة  ١٠٦٧طعن رقم ١
جلسة ، ق ٦لسنة  ١٦٥٤المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في الطعن رقم ٢

 ٢٩٩ص  ٨السنة  ٢٢/١٢/١٩٦٢



 

 

  -         - 
 

٤٢٧ 

 
  

 

 ـ فـي  بالتسجيل الراغبين الموردين على يجب. أ  بغـرض  المـوردين  جلس
 بتعبـأة  يقوموا أن للعروض استدراج أو ممارسة أو مناقصة أي في المشاركة

ــوذج ــد النمـ ــن المعتمـ ــل مـ ــوزارة قبـ ــذه الـ ــة لهـ   .الغايـ
 فـي  الـراغبين  المـوردين  تصـنيف  للمشتريات التنظيمية الوحدة تتولى. ب

 ـ التصـنيف  يتضمن بحيث، والمالية الفنية قدراتهم من والتأكد، التسجيل  دىم
 والخبـرات  والقـدرات  والاقتصادي المالي المركز حيث من الموردين ملائمة
 والسـلامة  الصـحة  بـإجراءات  التـزامهم  ومـدى ، بها يتمتعون التي الفنية

  .المساواة واعتبارات البيئية والمتطلبات
 واسعة تقديرية بسلطة الإدارة تمتع على١الفرنسي الدولة مجلس استقر ولقد   

 هـذا  فـي  قراراتها بتسبيب الإدارة تلتزم أن دون العام ستبعادالا تقرر عندما
 اسـتعمال  بإساءة مشوب وغير العامة للمصلحة محققا قرارها كان متى الشأن

  . السلطة
 الدولـة  بمجلـس  والتشريع الفتوى لقسمي العمومية الجمعية به أفتت  ما وهو

 الفنيـة  مقـدرة ال تـوفر  الإدارة مـع  المتعاقد في يكفي لا" بأن كذلك المصري
 هـذا  فـي  وللإدارة. السمعة حسن ذلك جانب إلى يتوفر أن يجب بل والمادية

 يتمتعون لا ممن عملائها قائمة من استبعادهم ترى من استبعاد في الحق الشأن
 عيـب  إلا يحـدها  لا الحق هذا مباشرة في تقديرية سلطة ولها، السمعة بحسن
 احتمـال  إلـى  يـؤدي  أن  شأنه نم ذلك بغير والقول، السلطة استعمال إساءة
 الـذي  الأمر، لديه السمعة حسن توفر عدم رغم العطاء هذا صاحب مع التعاقد

  ٢" استظهاره السابق النحو على القانون أحكام مع يتفق لا
 حيـث  الحكوميـة  الوظائف لبعض الخاص الحظر بسبب الاستبعاد يكون وقد

 لا: " أن علـى  المتحـدة  ةالعربي الإمارات دولة دستور من) ٦٢( المادة تنص
 توليـه  أثنـاء ، اتحـادي  وزيـر  لأي أو نائبه أو الوزراء مجلس لرئيس يجوز

 معاملـة  في يدخل أن أو مالي أو تجاري أو مهني عمل أي يزاول أن منصبه
  ...."، الإمارات حكومة أو الاتحاد حكومة مع تجارية

                                                
1C.e,14-11-1939,Meihoc,Rec,P1583 
مشار اليه برسالة  دكتوراه مناقشة بجامعة عين شمس " الايجاب والقبول في العقد الإداري 

 . ٣٨١ص  ٢٠٠١، " دراسة مقارنة للدكتور مهند مختار نوح
 ٩/١٢/١٩٨٧جلسة ، ٨/٢/١٩٨٨في  ١٦٢فتوى رقم ٢
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٤٢٨ 

 
  

 

 واسـتغلال  المصالح تعارض عدم باعتبارات مرتبط الخاص الحظر يكون وقد
 قـرار  من) ب/ ٥(  للمادة فوفقا المناقصات لجان بأعضاء  الخاص المنصب

 الحكومـة  فـي  المشـتريات  لائحة بشان٢٠١٤ لسنة ٣٢ رقم الوزراء مجلس
  :بـالآتي  الالتـزام ، الاتحاديـة  الجهـات  مـوظفي  على يجب فانه الاتحادية

 والواجبـات  مبالمها القيام عند وقوعها احتمال أو المصالح تضارب تجنب. ١
  .إليهم الموكلة

 يعمـل  التي الاتحادية الجهة يعرض أن شأنه من تصرف بأي القيام تجنب. ٢
  .الشراء عملية نزاهة مدى في للشك لديها

 يتعامل شخص أي من عينية أو مالية هبات أو هدايا أي قبول أو تلقي عدم. ٣
  .لديها يعمل التي الاتحادية الجهة مع
 الموظـف  تربط قد والتي، الرابعة الدرجة حتى قرابةال صلة عن الإفصاح. ٤

 التـي  الاتحاديـة  الجهة مع مصلحة له يكون مورد بأي الشراء بعملية المعني
 عـن  التنحـي  المعني الموظف فعلى، الصلة هذه وجود حال وفي، لديها يعمل
  .الشراء عملية في إليه الموكلة بالمهام القيام

 ضـمن  من تكون التي الشراء عمليات جميع في والاستقلالية الحياد تحري. ٥
 عقود أو مقاولات أو أعمال أي في مصلحة لهم يكون وألا، وواجباتهم مهامهم
  .بها متصلة

 فـي  المشـاركة  المعنيـة  الاتحاديـة  الجهة في العاملين جميع على يحظر. ج
 يكونـوا  أن أو، يملكونهـا  مؤسسـات  أو شركات طريق عن الشراء عمليات
  .لها وكلاء أو فيها شركاء
 حكمـة  وترجـع ، المناقصـات  لجنة أعضاء على المادة هذه مضمون وينطبق
  .النفوذ استغلال شبهة أمام الذرائع سد إلى الحظر هذا فرض

  :التعاقد صحة على الحظر هذا مخالفة أثر -
 مهنة لأية الوزير ممارسة" انه من١المصري الدولة بمجلس الفتوى قسم انتهى
 المشـروعية  دائـرة  وخارج الشرعية عن بمنأى ونتك كوزير عمله إبان حرة

 البيـان  عن وغني الدستور وهي، الدولة في القانونية القواعد لأسمى ومخالفة
 الشـرعية  إضـفاء  أو الدسـتور  أحكام مخالفة على الوزير إقرار يمكن لا أنه

 القـول  من معه مناص لا مما، لمخالفات تلك عن الناجمة الآثار على القانونية

                                                
 ١٠/٧/١٩٩٥اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة المصري بجلسة ١
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٤٢٩ 

 
  

 

 تم قد العقود هذه مثل كانت ما إذا ولاسيما، الوزراء أحد مع التعاقد وازج بعدم
  ."الحكومية الجهات إحدى مع إبرامها
 مـا  إذا العقد بطلان تطلب أن الإدارية للجهة يمكن أنه ١الفقه من جانباً ويرى
 فـي  العامة للقواعد وفقاً، الرضا عيوب من عيب الحالة تلك في إرادتها شاب
  .٢الشأن هذا

 باب وفتح الحر التنافس أساس على تقوم العامة المناقصة: أن ذلك من نخلص
 المحكمـة  أكدتـه  مـا  وهو، المناقصة في الاشتراك يود من كل أمام التنافس
 عـن  الإدارة تعاقد يكون أصيل كمبدأ" ٣المصري الدولة بمجلس العليا الإدارية
 وفي معينة حالات يف إلا يكون لا الممارسة بأسلوب والأخذ، المناقصة طريق
 المناقصة لأن وذلك، قانوناً المرسومة والشروط للأوضاع طبقاً، الحدود أضيق
 أحيطـت  إذا إلا ذلـك  تحقيق يتأتى ولا، العامة للمصلحة أكثر ضمانات تحقق

 تمييـز  أي دون السائد المبدأ هو المتناقصين بين المساواة وجعل التامة بالسرية
 علـى  يقـوم  الذي المنافسة حبل واضطرب لتوازنا اختل وإلا استثناء أو أحد

 ويفـوت  أجله من تقررت الذي الهدف من المناقصة يخرج مما الفرص تكافؤ
  ."عقدها من الغرض

  :العامة المناقصة في للاشتراك الدعوة وتوجيه العلانية:  ثانيا
 خـلال  من التطبيق موضع الحرة المنافسة بوضع الإدارة قيام بالعلانية يقصد
  .بالعقد المتعلقة المعلومات جملة عن نالإعلا

بشان لائحة ٢٠١٤لسنة  ٣٢) من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ووفقا للمادة ( 
المشتريات في الحكومة الاتحادية فان مبدأ  الاعلانية يعد ضـرورة لصـحة   

حيث يتم من خلال المناقصة المفتوحة التنـافس  ، إجراءات المناقصة المفتوحة
بحيث تقوم الجهة الاتحادية بالإعلان عن ، صول على العطاءبين الموردين للح

، احتياجاتها من المواد وتحديد مواصفات هذه المواد وكمياتها وزمن توريـدها 
مقابل الطلب من الموردين أن يتقدموا بعروض ماليـة علنيـة لتوريـد هـذه     

رض وذلك بغ، الاحتياجات وفقًا للمواصفات والكميات والمدد الزمنية المطلوبة

                                                
  ١٢٠المرجع السابق ص، يوة فتح البابالمستشار عل١
من قانون المعاملات المدنية لدولة  ١٩٨إلى  ١٧٦يراجع في عيوب الرضا المواد من ٢

 الإمارات العربية المتحدة

 ١٠٦ص  ، ١١/١٩٦٢/ ٢٤جلسة ، السنة الثامنة، ٦لسنة  ١٥٥٨الطعن رقم ٣
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٤٣٠ 

 
  

 

ــت.   ــرور الوقـ ــين بمـ ــوردين المتنافسـ ــعار المـ ــض أسـ   خفـ
ــأتي:     ــا ي ــة م ــة المفتوح ــة المناقص ــراء عملي ــد إج ــي عن   ويراع

١  
  طلب استدراج العروض :

يتم توجيهها للموردين الراغبين فـي  ، وهو دعوة شفوية أو كتابية أو إلكترونية
المشاركة في إجراءات الشراء بهدف الحصول منهم على خطابات اهتمـام أو  

  عروض تنافسية.
نظيمية للمشـتريات الإعـلان عـن طلـب اسـتدراج      ويجب على الوحدة الت

) اثني عشر يوما من تاريخ استلام طلـب الشـراء مـن    ١٢خلال (١العروض
  الوحدة التنظيمية طالبة الشراء.

استدراج العروض إلى جميع الموردين الـذين قـاموا بشـراء    د. يرسل طلب 
) ستة أيام عمل من تاريخ الإعلان المشار إليـه  ٦مستندات المناقصة، خلال (

  في الفقرة (ج) من هذه المادة.
  فترة استلام العروض :

) ستين يوما تبـدأ مـن   ٦٠لمدة لا تزيد على ( ٢تستمر فترة استلام العطاءات 
ما لم تظهر أي حالة يسـتوجب  ، اليوم التالي لإرسال طلب استدراج العروض

  عجل.وإلا فيتم اللجـوء إلـى الإجـراء المسـت    ، معها تقليص الإطار الزمني
، و. يحظر التفاوض خلال عملية طرح المناقصة على الجوانب الأساسية للعقد

ويجب أن يقتصر التفاوض مع أصحاب العطاءات على طلبات التوضـيح دون  
مـع تجنـب   ، ويتم تدوين أي مناقشات مع المرشحين بشكل صـحيح ، غيرها

ــيل.   ــن التفاص ــدر م ــأي ق ــروض ب ــاقش الع ــي تن ــات الت   الاجتماع
ع الأسئلة والاستفسارات التي تستلمها الجهة الاتحاديـة المعنيـة   ز. توزع جمي

  على جميع المناقصين في المناقصة لضمان الشفافية.
 ان يتضـح  وبياناتـه  واجراءاته الإعلان تنظم التي النصوص استعراض وبعد

 يتضـمن  أن  القصوى الأهمية كانت ولذلك، التعاقد إلى دعوة إلا ليس الإعلان
 الشـروط  كانـت  سواء، الشروط  جوهرها في تمثل جوهرية بيانات الإعلان

 أهميـة  من لها لما ، المتنافسين علم إلى تصل أن يجب والتي المالية أو الفنية

                                                
 ٢٠١٤لسنة  ٣٢/ج) من  قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥المادة (١

 ٢٠١٤لسنة  ٣٢/ هـ) من  قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥المادة (٢
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، أساسـها  علـى  بعطاءاتهم المتنافسين تقدم متى الشروط هذه فمثل، القصوى
   العقد من يتجزأ لا جزءاً أصبحت

 جهـات  مـن  ومراجعتها الشروط هذه إعداد في التدقيق ضرورة فكان ولذلك
 . بعد فيما العقد من جزءاً ستكون باعتبارها، والقانونية الفنية الاختصاص

لسـنة   ٣٢/ أ) من قرار مجلـس الـوزراء رقـم     ٥ووفقا لما اقرته المادة  (
 بشان لائحة المشتريات في الحكومة الاتحادية والتي تحـدد التزامـات  ٢٠١٤

ــالآتي:  ــزام ب ــة الالت ــة الاتحادي ــى الجه ــةأ. يجــب عل   الجهــة الاتحادي
. تنفيذ السياسات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدوليـة المتعلقـة بالمشـتريات،    ١

  والتي تكون الدولة طرفًا فيها.
. أن تراعي أعلى درجات الشفافية عند إدارة عمليات الشراء، مـن خـلال   ٢

  الاحتفاظ بأعلى مستويات النزاهة المهنية وفق إجراءات تنافسية مفتوحة.
مر والاحتياجات المتغيرة، وفقًا للأحكام والإجراءات . مراعاة التطوير المست٣

  المشار إليها في هذا القرار.
  . العمل على استقطاب الموردين المؤهلين بما يوفر بيئة تنافسية مؤهلة.٤
. التعامل مع المتنافسين بإنصاف وعدم الانحيـاز لأي مـنهم، وتجنـب أي    ٥

اة، وذلك مع مراعاة أحكـام  إجراءات تحول دون التطبيق الفعال لمبادئ المساو
  ) من هذا القرار.٥٩الفقرة (ب) من المادة (

. أن تعلن عن عمليات الشراء الخاصة بهـا مـن خـلال نظـام الشـراء      ٦
الإلكتروني، أو من خـلال المطبوعـات أو الـدوريات الخاصـة بالتجـارة      

 ) من هذا القرار.٣٣والاقتصاد، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (
  أثر مخالفة جهة الإدارة لإجراءات الإعلان على صحة التعاقد:

يتعين على الجهة الإدارية احترام أوضاع الإعلان من حيث المـدد وعـدد   
المرات وكيفية إجرائه والبيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها باعتبار أن 

ى المناقصة هي من قبيل القواعد التي تنص على ضرورة الإعلان السابق عل
ومن ثم فـإن  ، القواعد الآمرة ويؤدى الخلل بها إلى عدم مشروعية المناقصة

ولا ، إغفال الجهة الإدارية الإجراءات المتعلقة بالإعلان يترتب عليه البطلان
  يكفى أن يكون الإعلان موجوداً بل يجب أن يكون كاملاً وفعالاً .

وص أنه نظـراً لأن الإعـلان عنصـر    ويرى جانباً من الفقه في هذا الخص
أساسي من العناصر التي تضمن قيام مبدأ المنافسة التي تقوم عليها المناقصة 
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التي ترد في الإعلان ويكون من السـهل علـى المتناقصـين    ١فان الأخطاء 
  تبينها فإنها ليست سبباً كافياً لإبطال المناقصة .

بين الإجراءات الجوهريـة   وهذا ما اقره مجلس الدولة الفرنسي في التفرقة
والإجراءات الغير جوهرية باعتبار أن وجود خلل كبير في البيانات التي يجب 
أن يتضمنها الإعلان يؤثر في علم المتنافسين مع جهة الإدارة ففي هذه الحالـة  

كـذلك اعتبـر   ، يصيب البطلان العقد لما له تأثير على ركن الرضا في العقد
لمناقصة تعتبر مشوبة بعيب جوهري إذا لم تحتـرم  مجلس الدولة الفرنس أن ا

المدد القانونية للإعلان ولا تبطل إذا تضمنت بيانات الإعلان نقص غير مخـل  
  .٢بعلم المتنافسين

وهو ما أكدته أيضاً الجمعية العمومية بمجلس الدولة المصـري مـن أن "   
إلـى بطـلان   إغفال جهة الإدارة للشكليات الجوهرية المتعلقة بالإعلان  يؤدى 

المناقصة لان ذلك يمس مبدأ حرية المنافسة بين كل من يرغب في الاشـتراك  
  .٣في هذه المناقصة"

بشان لائحة ٢٠١٤لسنة  ٣٢) من قرار مجلس الوزراء رقم ٣٧ووفقا للمادة  (
  ي الحكومة الاتحاديةالمشتريات ف

بخصوص الإعلان والشفافية أ. يجب أن يتم الإعلان عـن جميـع مسـتندات    
المناقصات والممارسات والمسابقات والعقـود مـن خـلال نظـام الشـراء      
الإلكتروني أو أي طريقة تراها الجهة الاتحادية مناسبة، وذلك وفقًا للقيم المالية 

  الآتية:
) خمسة وخمسين ألف درهـم بالنسـبة لعقـود    ٥٥.٠٠٠. بما لا يقل عن (١

  التوريد والخدمات.
  ) مئة ألف درهم بالنسبة لعقود الأعمال.١٠٠.٠٠٠. بما لا يقل عن (٢

                                                
 .٢٢٠، ٢١٩ص ، المرجع السابق، العقود الإدارية، يراجع في ذلك: د. سليمان الطماوي١

٢com de beaussliel ةفي قضي ٢٨/١/١٩٢٩حكم مجلس الدولة الفرنسي  في  
إعداد زكى محمد محمد  ، مشار إليه  برسالة دكتوراه بعنوان البطلان في العقود الإدارية 

  . ١٩٨١، ٨٧جامعة عين شمس ص ، النجار
 ٤٥٢ص ، مرجع سابق، مشار إليه برسالة الإيجاب والقبول للعقد الإداري

 ٣١/٢٩/٨٦٠ملف رقم ، ٤/١/١٩٨٨جلسة  ١٣/١/١٩٨٨بتاريخ  ١٢٢فتوى رقم ٣
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ب. يجب أن يتضمن الإعلان كافة المعلومات والتفاصيل التي لا تظهر في 
  طلب استدراج العروض.

ة المتعاقدة بإصدار طلب الحصول على ج. تقوم جميع الجهات الاتحادي
  المعلومات في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة العقد السقف المالي الآتي:

  ) مليون درهم، بالنسبة لعقود الخدمات والتوريد.١.٠٠٠.٠٠٠. (١
  ) ثلاثة ملايين درهم، بالنسبة لعقود الأعمال.٣.٠٠٠.٠٠٠. (٢

، بالنسبة لعقود التوريد د. يتم إصدار طلب الحصول على المعلومات
والخدمات بعد بداية كل سنة مالية، على أن يتضمن الإشعار تفاصيل عقود 

) ١٢التوريد والخدمات التي يتوقع الموردون حصول مناقصات عليها خلال (
  الاثني عشر شهرا التالية.

هـ. يتم إصدار طلب الحصول على المعلومات، بالنسبة لعقود الأعمال، بعـد  
قرار باعتماد خطة المشتريات الخاصة بالعمـل، أو الأعمـال التـي    صدور ال

  تتجاوز السقف المالي المحدد.
  المطلب الثاني

  يجاب في العقد الإداريإجراءات الإ
إن "إعـلان الإدارة عـن إجـراء    ١قررت المحكمة الإدارية العليا في مصـر 

مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض الأصـناف عـن طريـق التقـدم     
وأن التقدم بالعطـاء وفقـاً للمواصـفات    ، بعطاءات ليس إلا دعوة إلى التعاقد

نبغي أن يلتقي عنده قبول الإدارة والاشتراطات المعلن عنها هو الإيجاب الذي ي
  لينعقد العقد"

ويعتبر العرض المقدم من المتنافسين بمثابة التعبير عن إرادة حرة وجازمة في 
، الاشتراك بالمناقصة عن طريق تقديم البيانات اللازمـة إلـى جهـة الإدارة   
 وخاصة كافة البيانات المالية مع الإبقاء على هذا الإيجاب فترة معينـة وفقـاً  

  للشكل القانوني والمدد التي حددتها الجهة الإدارية .
بأنه :تعبير صادر مـن احـد المتنافسـين     ٢ومن هنا يمكننا تعريف الإيجاب 

يعرض فيه رغبته الباتة بالتعاقد ضمن شروط معينة مقترناً بنية إلزام نفسـه  
  بعقد إذا اقترن بهذا الإيجاب قبول الجهة الإدارية "

                                                
 .١٦٦ص، ٢٥رقم ، ١٣المجموعة السنة ، ١٩٦٧-١٢-٢في ، دارية العلياحكم الإ١
المصادر الارادية للالتزام في قانون المعاملات ، د يوسف عبيدات، د .عدنان سرحان٢

 ٥٣مرجع سابق ص ، المدنية الإماراتي
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المدني أن يرد التعبير الصادر بالإيجاب بشكل معـين فقـد   ولم يتطلب القانون 
يعبر الموجب عن رغبته بالتعاقد شفويا أو كتابيا أو باتخاذ موقف معين يفهم 

  منه رغبته الباتة في التعاقد .
 ٢٠١٤لسـنة    ٣٢ولم يشترط قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم 

يةشكلا معينا للتعبير عن الرغبـة  بشان لائحة المشتريات في الحكومة الاتحاد
في التعاقد وانما قيدها بمجموعة من الإجراءات التي يفهم منها بشكل قاطعـا  
الرغبة في التعاقد من خلال تسجيل المورد في السجل الإلكتروني بـالوزارة  
وتصنيفه وفقا لمعايير الخبرة والكفاءة الفنية  والقدرة المالية والتـزام بتقـديم   

  ين المستحقة .مبالغ التام
بشان لائحة ٢٠١٤لسنة  ٣٢) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٥ووفقا للمادة  (

المشتريات في الحكومة الاتحاديةفانه"تقتصر عملية التصنيف في السجل على 
، الموردين الذين عبروا عن اهتمامهم ورغبتهم بالعمل مع الجهـة الاتحاديـة  

وع العمل الذي يقدمـه كـل   وذلك بهدف الوصول لتصنيف أولي بناء على ن
ولتحديـد  ، سواء أكان توريد مواد أو تقديم خدمات أو تنفيـذ أعمـال  ، مورد

علـى أن  ، المجال الاقتصادي أو الصناعي أو الخدماتي الذي ينتمـون إليـه  
يشمل تصنيف المورد جميع الجوانب التجارية والفنية والمالية التـي يصـدر   

  بتحديدها قرار من الوزير."
ر الرغبة في التعاقد فانه يلزم تسجيل الموردين في سجل خاص وفقا ولكى تبلو

بشـان  ٢٠١٤لسـنة   ٣٢) من قرار مجلس الوزراء رقم ٤٩لما اقرته المادة (
لائحة المشتريات في الحكومة الاتحادية من الإجراءات المتبعـة فـي شـان    

اء. أ. تسجيل الموردين للاطلاع على كافة  البيانات التي تتطلبها عمليات الشر
تدون فيه كافة البيانات التي تتطلبهـا  ، تمسك الوزارة سجلاًّ إلكترونيّا للموردين

على أن تكون بيانات هذا السجل متوفرة لـدى كافـة الجهـات    ، عملية الشراء
الاتحادية للاطلاع عليها، ويمنح المورد المسجل اسم مستخدم وكلمـة مـرور   

  للتمكن من الاستفادة من خدمات السجل.
 ب. يتم تسجيل الموردين المرخص لهم في السجل مقابل تسديد الرسم المقرر،
على أن تستثنى الجهات الاتحادية من دفع هذه الرسوم فـي حـال اسـتيفائها    

  لشروط التسجيل.
ج. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون الدولة طرفًا فيها، يجب أن تتـوفر  
ــوردين:    ــجل الم ــي س ــجيل ف ــة، للتس ــروط التالي ــورد الش ــي الم   ف
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  فيشـترط أن يكـون مـن مـواطني الدولـة.     ، . إذا كان شخصا طبيعيّـا ١
فيشترط أن يكون من الشركات المسجلة أصـولاً  ، . إذا كان شخصا اعتباريّا٢

في شـأن   ١٩٨٤) لسنة ٨في الدولة والخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (
ــه  ــة وتعديلات ــركات التجاري ــر ، الش ــريع آخ ــه.أو أي تش ــل محل   يح

. يجوز التسجيل لفروع الشركات الأجنبية المسجلة فـي المنـاطق الحـرة    ٣
  شريطة أن يكون الفرع مسجلاً أصولاً في الدولة خارج تلك المنـاطق. ، للدولة

ــة.   ٤ ــي الدول ــاري ف ــاط التج ــة النش ــا لمزاول ــون مرخص   . أن يك
بـل أي  . ألا يكون محروما من الاشتراك في المناقصات والممارسات من ق٥

  جهة اتحادية.
وألا تكون لـه  ، . ألا يكون من موظفي الجهة الاتحادية التي يتم التعاقد معها٦

  مـع المسـؤولين المعنيـين بالتعاقـد.    ، حتى الدرجـة الرابعـة  ، صلة قرابة
د. يجب على المورد الالتزام بتوفير البيانات التالية عند التسجيل فـي سـجل   

  ي تعديل يطرأ عليها:والتعهد بالإبلاغ عن أ، الموردين
. الاسم التجاري والعنوان وصندوق البريد وأرقام الهواتف والفاكس والبريد ١

  الإلكتروني.
  والرخص الصادرة من الجهات المختصـة فـي الدولـة.   ، . الشكل القانوني٢
  . اسم المسؤول عن التعاقد ونموذج توقيعه.٣
٤ّا لدى الجهات المختصة. أسماء الوكالات المعهودة للمورد والمسجلة رسمي ،

  إن وجدت.
. البيانات والسجلات الخاصة بالتسجيل لـدى البلـديات وغـرف التجـارة     ٥

  والصناعة.
ــاط. ٦ ــة النشــ ــام بمزاولــ ــة للقيــ ــراخيص المطلوبــ   . التــ
وحجـم الأعمـال   ، . الخبرات السابقة في التنفيذ لـدى الجهـات الأخـرى   ٧

   )الخاص بـالمورد   البنكي الدوليالحساب  .رقمIBAN Code٨ (وأنواعها.
ترى الجهـة الاتحاديـة أنهـا تتفـق مـع حاجاتهـا       ، . أي طلبات إضافية٩

  واختصاصاتها.
اسـتيفاء  ، هـ. يجب على المورد الذي يرغب في التعامل مع الجهة الاتحادية

من خلال الموقـع  ، كافة متطلبات عملية التسجيل في سجل الموردين إلكترونيّا
وأن يقوم بتحميل كافة الوثـائق  ، الوزارة لهذه الغايةالإلكتروني المعد من قبل 

  والمستندات المطلوبة إلى هذا الموقع.
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  و. يجب على المورد تسديد كافة رسـوم التسـجيل أو التجديـد المطلوبـة.    
مراجعـة  ، ز. يجب على الوحدة التنظيمية المعنية بسجل الموردين في الوزارة

ات المقدمة من المورد والتحقق من كافة الوثائق والمستندات والرخص والشهاد
والتأكد من استيفاء المورد لكافة الشروط والمتطلبات القانونية للقيـام  ، سلامتها

  وذلك قبل إتمام عملية اعتماده في السجل.، بالعمل أو لمزاولة النشاط التجاري
، ح. يحق للمورد تقديم اعتراض للجنة التظلمات للطعن بالتصنيف الخاص بـه 

وذلك وفقًا ، لجهة الاتحادية المعنية قبول تسجيله في سجل الموردينأو رفض ا
  ) من هذا القرار.٥٣للأحكام المشار إليها في المادة (

  تسعير العطاء :
لسـنة   ٣٢/د)من قرار مجلس الـوزراء رقـم   ١٢وبناء على ما قررتهالمادة (

ردين بشان لائحة المشتريات في الحكومة الاتحاديةفانه" يجب على المو٢٠١٤
ما لم تنص مستندات العطاء على خـلاف  ، تقديم عروضهم بالدرهم الإماراتي

وتقوم لجنة المشتريات برد أي عروض يتم تقديمها بعملات أخرى غيـر  ، ذلك
، ما لم يكن هناك نص خاص ضمن اتفاقيات التجارة الحـرة ، الدرهم الإماراتي

  عنية"  أو تمت الموافقة على ذلك من قبل الجهات الاتحادية الم
  تقديم عروض الأسعار :

بشـان  ٢٠١٤لسنة  ٣٢منقرار مجلس الوزراء رقم  )١٦وفقا لما اقرته المادة (
في حال استلام طلب الشراء مـن  أ. لائحة المشتريات في الحكومة الاتحادية  

وكانـت قيمـة المشـتريات لا تقـل عـن      ، قبل الوحدة التنظيمية للمشتريات
) خمسـة وخمسـين   ٥٥.٠٠٠تزيد على (ولا ، ) عشرة آلاف درهم١٠.٠٠٠(

يتم استدراج ما لا يقل عن ثلاثة عروض مـن ثلاثـة مـوردين    ، ألف درهم
على أن يتم اعتماد أمر الشراء من قبل مسؤول الوحـدة التنظيميـة   ، مسجلين

والمسؤول المعني في الوحدة التنظيمية للمشـتريات فـي ذات   ، طالبة الشراء
  الجهة الاتحادية.

) خمسة عشر يوما لتقـديم عـروض الأسـعار    ١٥مورد (يتم منح ال  . ب
  تبدأ من اليوم التالي لاستدراج العروض.، المطلوبة

ج. يجب طباعة الأحكام والشروط على جميع طلبات عـروض الأسـعار   
وتعد جميع أوامر الشراء ملزمة من الناحية ، وأوامر الشراء أو إرفاقها بها

  والمــوردين المعنيــين.القانونيــة بــين كــل مــن الجهــة الاتحاديــة 
د. يجب على المورد الإشارة إلى رقم مرجع طلبات عروض الأسعار في 
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والإشارة إلى رقم المرجع الخاص بأمر الشـراء  ، العرض المقدم من قبله
  في جميع الفواتير المقدمة من قبله.

  إجراءات تقديم العطاءات :
بشان ٢٠١٤لسنة  ٣٢منقرار مجلس الوزراء رقم ) ١٨وفقا لما اقرته المادة ( 

. تقدم جميـع العطـاءات بشـكل    بلائحة المشتريات في الحكومة الاتحادية 
إذا توفرت لدى الجهة الاتحادية الإمكانيات اللازمة لتشـغيل نظـام   ، إلكتروني

على أنه يجوز تقديم العطاءات بشـكل ورقـي موقـع    ، المشتريات الإلكتروني
ــو   ــن المـ ــة عـ ــالتوقيع نيابـ ــول بـ ــن المخـ ــوم مـ   رد.ومختـ

ج. يجب على أصحاب العطاءات تقديم عرضين منفصلين فـي حالـة تقـديم    
  العطــاءات بشــكل إلكترونــي أحــدهما مــالي والآخــر فنــي.      

  التقيـد بالشـروط الآتيـة:   ، د. يجب على الموردين عند تقديمهم للعطاء ورقيّا
. تقديم العطاء في ظرف واحد يحتوي على ظـرفين مغلقـين ومختـومين    ١

بحيث يتضـمن  ، لى كل ظرف منهما اسم مقدم العطاء وختمهمدون ع، بالشمع
الأول العرض المالي والوثائق المطلوبة إضافة لنموذج توقيع مـن لـه حـق    

ويحتوي الثاني على العطاء وجداول الكميات موقعـة  ، التوقيع والتعاقد والتنفيذ
  ومختومة بختم مقدم العطاء.

، مخصص لتلـك الغايـة  . وضع جميع العطاءات في صندوق المناقصات ال٢
على أن يتم إلصاق بطاقة خارجية على المظروف تحتوي على رقم تعريـف  

  المناقصة.
بموجب إيصال يتم ختمـه  ، في حال وجودها، هـ. يجب أن يتم تسليم العينات

ولا يجوز قبول العطاءات بعد الموعد المحدد في طلـب  ، من قبل مقدم العطاء
  استدراج العروض.

فيعتبر ممتنعا عن الدخول فـي  ، قدم العطاء سعرا لأحد البنودو. إذا لم يحدد م
شريطة أن يكـون مـن   ، ويجوز قبول عطاءه بالنسبة للبنود الأخرى، هذا البند

أما في ، العقود التي تقبل التجزئة وأن يكون للجهة الاتحادية مصلحة في قبوله
 ـ، العقود التي لا تقبل التجزئة د مـن أجـل   فيجوز وضع أعلى سعر لهذا البن

وذلك في حال كان للجهة الاتحادية ، وأدنى سعر له من أجل الترسية، المقارنة
وذلك دون الإخلال بحـق لجنـة المشـتريات    ، مصلحة في قبول هذا العطاء

  باستبعاده.
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ولا يجوز الرجـوع عنهـا بسـبب تقلبـات     ، ز. تعتبر الأسعار المقدمة نهائية
ويستمر الالتزام بها حتـى يـتم   ، ومالأسعار أو العملات أو الضرائب أو الرس

أو إنجاز الأشغال أو الخدمات في الأماكن والمواعيد المحددة ، تسليم الأصناف
  لذلك.

ح. لا يتم قبول العطاءات التي تقدم على أساس خفض نسبة مئوية مـن أقـل   
بل يتم تحديد الأسعار لكل بند من البنود الواردة في طلـب اسـتدراج   ، عطاء

  اضح وثابت.العروض بشكل و
ط. لا يجوز شطب أو حـذف أي بنـد مـن بنـود العطـاء أو الشـروط أو       
المواصفات الفنية أو تعديلها أو تقديم بديل عنها تحت طائلة اسـتبعاد العطـاء   

  المقدم.
ولا يجوز تحويلهـا  ، ي. تعتبر جميع وثائق العطاء شخصية بحق مقدم العطاء

  أو التنازل عنها للغير.
اء بما ورد في عطاءه منذ تاريخ تقديمه وحتى نهاية المـدة  ك. يلتزم مقدم العط

  على أن يتقيد بالآتي:، المحددة لسريانه
) تسعين يوما تبـدأ مـن التـاريخ المحـدد     ٩٠. يكون العطاء ملزما لمدة (١

ولوكيل الوزارة المعني أو من ينـوب عنـه   ، لاستعراض العطاءات إلكترونيّا
، ستين يوما إضافية بذات الأسعار والشـروط ) ٦٠تمديد سريان العطاء لمدة (

فيعتبر معتذرا ويرد إليه ، وفي حال عدم موافقة مقدم العطاء كتابيّا على التمديد
  التأمين الابتدائي.

. تضاف المدة اللازمة لإجراء التجارب لمدة السريان عند الحاجة إلى إجراء ٢
الأعمـال فتحـدد مـدة    أما في مقاولات ، التجارب الفنية على عينات المورد
  السريان بحسب ظروف كل حالة.

ل. يجب على الجهة الاتحادية أن تحافظ على وثائق العطاءات التـي تكـون   
  بعهدتها بشكل آمن.

نخلص من ذلك: ان التقدم بالعطاءات يرتب الالتزام القانوني مناطـة التعهـد   
  ي استوجبها .بالإبقاء على هذا الإيجاب بعد استيفاء  الشكل والإجراءات  الذ

ويثور التساؤل حول ما هو اثرقبول العطاءات من الجهة الإدارية بعد انتهـاء  
  المدة  القانونية المحددة  ؟
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بمجلس الدولة المصـري  أن "قبـول عطـاء     ١أقرت المحكمة الإدارية العليا
المطعون عليه بعد الميعاد إنما هو إخـلال صـريح بمبـدأ المسـاواة بـين      

عد استثناء على خلاف الشروط المعلنـة وإخـلالاً بتكـافؤ    مما ي، المتناقصين
إذ أن تقدم المطعون عليه بعطائه في اليوم المحدد لفـتح المظـاريف   ، الفرص

وبعد قفل ميعاد تقديم العطاءات يحمل في طياته قرينة على علمه بما احتوتـه  
يـق  وبالتالي يح، العطاءات المقدمة في الميعاد مما ينتقص من سرية المناقصة

كان يتعين علـى  ، وانتهت المحكمة إلى أنه"ولما تقدم، الضرر بالمصلحة العامة
لأنـه  ، الجهة الإدارية أن ترفض عطاء المطعون عليه أو لا تنظر فيه بحال ما

جاء على خلاف شروط المناقصة التي هي دعوة للتعاقد بشروط .... محـددة  
  وموقوتة بزمان معلوم "

"عدم جواز حجب أي ٢ليا بمجلس الدولة المصريوقضت المحكمة الإدارية الع
عطاء يقدم في المناقصة عن لجنة فض المظاريف لأي سبب وتحت أي ادعاء 
ولو كان قد ورد بعد الميعاد المعين لفتح المظـاريف حيـث يجـب بـالنص     
الصريح أن يعرض فور وصوله على رئيس لجنة فـتح المظـاريف لفتحـه    

  ه على النحو الموضح بالنص ".  والتأشير عليه بساعة وتاريخ ورود
ورتبت المحكمة الإدارية العليا المسؤولية التأديبية على مخالفة ذلـك " ومـن   
حيث أن مؤدى ذلك أنه لم يكن للطاعن أن يمتنع أو يتقـاعس عـن عـرض    
العطاء الأول سالف الذكر على لجنة فض المظاريف بحجة أنه ورد عن عـدد  

أو بحجة أنه جاء مصـحوباً  ، ي المناقصةسيارات يزيد على العدد المطلوب ف
لأن البحث فـي مـدى   ، بشرط أداء دفعة مقدمة على خلاف شروط المناقصة

مطابقة العطاء لشروط المناقصة هو من اختصاص لجنة البت بعد أن ترد إليها 
العطاءات من لجنة فض المظاريف التي يجـب أن تعـرض عليهـا جميـع     

  .٣العطاءات لتتولى مهمتها بشأنها"

                                                
ق السنة الثامنة ص   ٦لسنة  ٥٥٨في الطعن رقم  ٢٤/١١/١٩٦٢الجلسة المنعقدة في ١

١٠٦ 

ومشار  ٨٩٢ص  ١٢٨مبدأ  ٣٤السنة  ٢٩/٤/١٩٨٩ق جلسة  ٣٢لسنة  ٣٤١٩رقم طعن ٢
 ٢٥٣ص  ١١١إليه في مجموعة الأربعين عاماً مبدأ 

٣ . 
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وانتهت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحـدة  
) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصـات  ٣إلى أنه" وإن كانت أحكام المادة (١

معدلـة   ١٩٧٧) لسـنة  ٤والمزايدات والمستودعات الصادرة بالنظام رقـم ( 
الإدارية أن تقوم بالبت في قد أوجبت على الجهة  ١٩٧٩) لسنة ٧بالنظام رقم (

إلا أن هـذه  ، المناقصة وإخطار المتعاقد بذلك قبل انتهاء مدة سريان عطائـه 
الأحكام لم ترتب البطلان في حالة البت في المناقصة بعـد  انتهـاء الميعـاد    
المحدد لذلك ما دام أن مقدم العطاء قد قبل بإرادته الحـرة قـرار البـت فـي     

لى العقد المتعلق بموضوعها بما يفيد إقـراره لتلـك   المناقصة وقام بالتوقيع ع
  الإجراءات"

ويترتب على ما سبق انه إذا رفض مقدم العطاء قرار البت في المناقصة فـلا  
بعد أن انتهت فتـرة سـريانه.   ، حيث يجيء قبول عطائه، يمكن إلزامه بالعقد

لـك  والأصل انه إذا تقدم صحب العطاء بعطائه فإنه يظـل ملتزمـاً بـه لا يم   
أما وإذا انتهت المـدة   ، خلال المدة المقررة لسريانه، العدول عنه أو التعديل فيه

وتم البت في المناقصة بعد انتهاء الميعاد المحدد فـان الأمـر متـروك لإرادة    
  المتعاقد ورضاه بإرادته الحرة في إبرام العقد أو عدم الالتزام بالعطاء المقدم .

  جواز تعديل العطاء :
"بأنه ومن حيـث أن  ، بمجلس الدولة المصري ٢مة الإدارية العلياقضت المحك

مقتضى حكم المادة (...) أنه منذ أن يصدر مقدم العطاء عطاءه يظل ملتزمـاً  
به ولا يكون له إلا أن يعدل عنه كلية أو أن يخفض ما ورد به من أسعار على 

فإنـه لا  ، ن ثموم ، أن يتم ذلك في الحالتين قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف
ولو كان ذلك قبل ، يكون له أن يعدل عطاءه بما يزيد من الأسعار التي تقدم بها

الموعد المحدد لفتح المظاريف لأن المشرع قد خصص التعديل الجـائز أنـه   
وبالتالي فلا يجوز أن تقاس عليه حالـة  ، التعديل الذي يتضمن خفض الأسعار

كما لا يجوز أن تقاس ، صريح النصوإلا كان ذلك خروجاً عن ، رفع الأسعار
هذه الحالة على حالة العدول عن العطاء بمقولة أن التعديل برفع الأسعار مـا  

ذلك أن ثمة فرقاً بـين العـدول   ، هو إلا عدول عن عطاء وتقديم لعطاء جديد
ففي الحالة الأولى يعدل مقدم العطاء عن عطائـه وينسـحب مـن    ، والتعديل

، لى ذلك في الأصل استحقاقه لما أودعه من تـأمين ويترتب ع، المناقصة كلية
                                                

 ١٧/٢/١٩٩٧بتاريخ  ١٨٨٥فتوى ملف رقم ١
 ١٠٢مبدأ ، ٧٢١ص ، ٢٧السنة ، ١٦/٦/١٩٨٢جلسة ، ق ٢٥لسنة  ١٢٢٥طعن رقم ٢
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إلا أنه لا يصرف له جزاء له على عدوله عن المناقصة. أما في الحالة الثانية 
ومـن ثـم لا   ، فهو يظل متمسكاً بعطائه الأول الذي أودع عنه التأمين المؤقت

، غاية الأمر أنه يطلب تعديل العطاء الـذي تقـدم بـه   ، يستحق له هذا التأمين
على ذلك فلا يجوز أن يقاس هذا التعديل على العدول ذلك أنه ليس ثمة نيـة  و

  للانسحاب كلية من المناقصة"
  أثر عدول مقدم العطاء على الضمان المالي :

بشان لائحة ٢٠١٤لسنة  ٣٢) من قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦الزمت المادة (
ق تأمين ابتـدائي  المشتريات في الحكومة الاتحاديةعلي مقدمي العطاءات  إرفا

ويكـون ذلـك   ، ) مئة ألف درهـم ١٠٠.٠٠٠مع كل عطاء تزيد قيمته على (
صادر ، بصورة خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه

وتحدد قيمة التأمين ، لأمر الجهة الاتحادية من أحد المصارف العاملة في الدولة
علـى ألا يقـل عـن    ، اتمن قبل لجنة المشتريات والوحدة التنظيمية للمشتري

  %) من القيمة التقديرية للعطاء.٥(
فالتامين الابتدائي هو قيمة يضمنها العارض عرضـه ويخصصـها لمصـلحة    
الإدارة ضمانا لجدية العرض وتأييدا لحسن التنفيذ ومن هنا كانت أهمية التامين 
الابتدائي في انه يضمن نيه العارض في تنفيذ العقد فيما لوارسـت المناقصـة   
عليه لأنه لو ارست المناقصة عليه ولم يقم بالتنفيذ فان هذا التـامين يجـب ان   

  يصادر لصالح خزينة الإدارة .  
والشركات العامة والمقاولون عموما يفضلون خطابات الضمان علـى تقـديم   
الضمان النقدي عندما يتعاملون مع أجهزة الدولـة لعـدة أسـباب منهـا لأن     

من التسهيلات الائتمانية التـي يحصـل عليهـا    خطابات الضمان تعتبر نوعاً 
المقاولون من المصارف. و لسهولة استرجاعها بخلاف فيما لو قاموا بإيـداع  
مبالغ نقدية حيث يتعذر استرداد المبالغ من خزائن الجهـات العامـة إلا بعـد    

  مطالبة ثم مرور بالروتين الإداري.
در عن المصرف بنـاءاً  فخطاب الضمان هو تعهد كتابي غير قابل للإلغاء يص

و يسمى بالآمر  بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعين إلـى   –على طلب عميله 
المستفيد الذي صدر لصالحه خطاب الضمان شخصياً عند أول طلب منه خلال 

  ١مدة سريان الخطاب
                                                

الأستاذ الدكتور رضا السيد عبد ، جديد  من القانون التجاري المصري ال ٣٥٥المادة ١
  ١ط ٢٠٠٠، القاهرة، النظام المصرفي وعمليات البنوك، الحميد
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اكدت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربيـة  ، وفي هذا الخصوص
اب الضمان هو في حقيقته ضمان نقدي يقدمه البنك بناء علـى  "إن خط١المتحدة

وهو وإن كان يصدر تنفيذاً للعقـد  ، طلب عميله لتقوية ائتمانه وزيادة الثقة فيه
المبرم بين البنك وبين الأخير (العميل المدين المتعامل معه) إلا أن علاقة البنك 

لة عن علاقتـه  بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفص
مما مقتضاه أن يلتزم البنك وبمجرد إصـدار خطـاب الضـمان    ، بهذا العميل

، ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخيـر فـور طلبـه   
باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا أداء في حـدود التـزام   

  البنك المبين به"
لتشريع بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة ولقد أفتت إدارة الفتوى وا

بأنه" فخطاب الضمان تأمين يقدمه المقاول إلى الحكومة وذلـك بـأن يتقـدم    ٢
المقاول إلى البنك الذي يتعامل معه طالباً منه إصدار خطاب ضـمان لصـالح   

فيصدر البنك الخطاب قبولاً لطلب العميـل وذلـك بـأن    ، لجهة المتعاقد  معها
ه البنك إلى الجهة الحكومية المعنية خطاب الضمان متعهداًٍ فيه بدفع مبلـغ  يوج

التأمين المطلوب من عميله (المقاول) عند أول طلب من الحكومة ورغم أيـة  
وبهذا تضم العملية أطرفاً ثلاثـة هـم:   ، معارضة قد تصدر من جانب العميل

 ـ     و الجهـة  العميل ـ وهو المقاول الذي يتقدم بطلب خطـاب الضـمان ـ وه
والتي يصدر الخطاب لصالحهاـ وبذلك تنشئ ، الحكومية المتعاقدة مع المقاول

عملية إصدار خطاب الضمان تعاقداً بين المقاول والبنـك ولا تكـون الجهـة    
فإصـدار  ، الحكومية (المستفيد) طرفاً فيها إلا أنها تكسب حقاً منه تجاه البنـك 

قاول فينعقد بذلك بينهمـا عقـد   خطاب الضمان يعبر البنك عن قبوله لطلب الم
  منشئ لحق الحكومة.

ويترتب على ذلك أنه بمجرد أن يقدم المقاول خطاب الضـمان إلـى الجهـة    
ويصبح البنك هو المدين للجهـة الحكوميـة   ، تبرأ ذمته قبلها، الحكومية وتقبله
وتتحول بذلك العلاقة بين الجهة الحكومية والمقاول فيما يتعلق ، بمبلغ الخطاب

                                                
جلسة ، ق ١٥لسنة  ٥٧، ق ١٤لسنة  ٣٠٨الحكم الصادر في الطعنين رقمي  (١

ص ، العدد الثاني، مجموعة الأحكام المدنية ـ السنة الخامسة عشرة ة، ١٣/٧/١٩٩٣
 .١٩٥قاعدة رقم ، ١١٩٧

 ٦/١١/١٩٨٥بتاريخ  ٢/٩٣٧فتوى ملف رقم ٢
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لغ التأمين إلى علاقة بين الجهة الحكومية والبنك وتكون العلاقة بين الجهـة  بمب
تكون فيها الحكومة دائنـة للبنـك بمبلـغ    ، الحكومية والبنك علاقة دائن بمدين

خطاب الضمان بحيث يتعين على البنك تقديم هذا المبلغ لها كله أو بعضه عند 
  أول طلب منها.

لذي يمثله خطاب الضمان يعتبر حقاً للحكومة ويبين مما سبق أن مبلغ التأمين ا
  لدى البنك وليس حقاً للمقاول لدى الحكومة.

ولما كان حجز ما للمدين لدى الغير الذي يطلب دائنو المقاول إجـراءه علـى   
مستحقات المقاول لدى الحكومة تنصب أساساً على حقوق المقاول ( مـدينهم)  

فإن هذا الحجز لا يمكن أن يشمل ، ول)لدى الحكومة (الغير بالنسبة لدائني المقا
لأن هذا المبلغ لا يعتبر حقاً للمقـاول لـدى   ، المبلغ الذي يمثله خطاب الضمان

وهو بهذا الوصف ، وإنما هو حق للحكومة لدى البنك كما سبق البيان، لحكومة
وعلى ذلك لا يجـوز  ، يخرج عن دائرة الحجز على  ما للمقاول لدى الحكومة

  يه لصالح دائني المقاول"إجراء الحجز عل
  تمديد مدة سريان التامين الابتدائي :  

يكون التأمين الابتدائي ساري المفعول من تاريخ تقديمه إلى ما بعد انتهاء مـدة  
وفي حال تمديـد مـدة سـريان    ، ) بثلاثين يوما على الأقل٣٠سريان العطاء (

تأمين الابتدائي بما مدة سريان ال١فإنه يتوجب على مقدم العطاء تمديد ، العطاء
وتقوم لجنة المشتريات أو الوحـدة التنظيميـة للمشـتريات    ، يعادل مدة التمديد

  من خلال كتاب مسجل بعلم الوصول.، بإخطار مقدم العطاء كتابيّا بذلك
  رد قيمة التامين الابتدائي :  

بشـان  ٢٠١٤لسنة  ٣٢/ج) من قرار مجلس الوزراء رقم  ٥٦الزمت المادة (
مشتريات في الحكومة بان  تقوم الوحدة التنظيمية للمشتريات برد قيمة لائحة ال

وذلك عنـد صـدور قـرار    ، التأمين الابتدائي لأصحاب العروض غير الفائزة
  التسرية والحصول على كفالة حسن التنفيذ من قبل صاحب العطاء الفائز.

                                                
بشان لائحة  ٢٠١٤لسنة   ٣٢/ب) من قرار مجلس الوزراء رقم  ٥٦الاتحادية المادة (١

 المشتريات في الحكومة
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  مصادرة قيمة التامين الابتدائي  :  
فـي أي مـن   ، وتعتبر إيرادا للجهة الاتحاديـة  ١تصادر قيمة التأمين الابتدائي

  الحالتين الآتيتين:
أو ، . إذا عدل أحد المناقصين عن عطاءه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف١

  بعد استلام العروض إلكترونيّا.
رغم إخطاره بتـأمين  ، . في حال رفض المناقص تمديد مدة التأمين الابتدائي٢

ذه الحالة يتم مصادرة قيمـة التـأمين دون حاجـة    وفي ه، مدة سريان العطاء
  لإنذار المناقص أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

ويتضح ما سبق ان التامين الابتدائي  لا يضمن التنفيذ الجيد للعقد ومـن هنـا   
  ٢تأتي أهمية التامين النهائي

  التامين النهائي  :
 ـ ٣٢من قرار مجلس الوزراء رقم  ٥٧لقد الزمت المادة  بشـان  ٢٠١٤نة لس

لائحة المشتريات في الحكومة الاتحادية أ. يجب على المـورد تقـديم تـأمين    
، نهائي بصورة خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه

فـي حـال   ، صادر لأمر الجهة الاتحادية من أحد المصارف العاملة في الدولة
وتحدد قيمـة  ، درهم ) مئة ألف١٠٠.٠٠٠كانت قيمة العطاء الفائز تزيد على (

التأمين من قبل لجنة المشتريات والوحدة التنظيمية للمشتريات بما لا يقل عـن  
على ألا يتم فرض فائدة مصـرفية علـى   ، %) من القيمة التقديرية للعطاء١٠(

  قيمة هذا الخطاب.
ب. يجوز إعفاء المورد من تقديم خطاب ضمان مصرفي بحسن التنفيـذ فـي   

، ) مائتين وخمسين ألف درهـم ٢٥٠.٠٠٠لا تزيد على (حال كانت قيمة العقد 
علـى أن  ، ) تسعين يوما٩٠وكانت فترة العمل المطلوب إنجازه لا تزيد على (

%) من قيمـة كـل فـاتورة مسـتحقة     ٥تقوم الجهة الاتحادية المعنية بحجز (
%) من القيمة ١٠أو (، ) ثلاثة أشهر بعد التسليم النهائي٣ومتوجبة الدفع لمدة (

  أيهما أكثر.، لية للفاتورة النهائيةالك

                                                
بشان لائحة  ٢٠١٤لسنة   ٣٢/د) من قرار مجلس الوزراء رقم  ٥٦الاتحادية المادة (١

 المشتريات في الحكومة
سس العامة للعقود الإدارية مطبعة جامعة عين شمس القاهرة الأ، د سليمان الطماوي ٢

١٩٩١   
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، ج. في حال انخفضت قيمة التأمين النهائي عما هو منصوص عليه في العقـد 
بسبب صرف جزء منها أو بسبب زيادة نطاق العمل أو كميـة التوريـدات أو   

فإن على المورد زيادة قيمة التأمين النهـائي إلـى النصـاب    ، تأدية الخدمات
وفـي حـال   ، عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك) خمسة ١٥المطلوب خلال (

فإنه يحق للجهة الاتحاديـة  ، وجود تأخير غير مقبول في استكمال قيمة التأمين
المعنية خصم المبلغ التكميلي المطلوب من مستحقاته بموجب هذا العقـد أو أي  

  وذلـك دون المسـاس بالأحكـام الأخـرى الـواردة فيـه.      ، عقد آخر لديها
التنظيمية للشؤون المالية بجميع النسخ الأصـلية لمسـتندات    د. تحتفظ الوحدة

على أن يتم ردها إلى المـورد وفقًـا للأحـوال    ، خطابات الضمان المصرفية
  الآتية:

  بالنسبة لعقود التوريد وأوامر الشراء.، . بموافقة الوحدة التنظيمية للمشتريات١
  خدمات والأعمال.بالنسبة لعقود تنفيذ ال، . بموافقة مسؤول إدارة العقد٢

  المبحث الرابع
  القبول في العقد الإداري

القبول هو التعبير النهائي الغير مشروط الذي يصدر من الموجب له يعلم فيه 
  .١الموجب بقبول جميع عناصر وبنود الإيجاب 

إلا أن القبول في العقد الإداري يعقد بإتباع المراحل الإجرائية والتي تبدأ من 
وكما سـبق  -ويلتزم المتعهد المرشح ، تصة لفتح المظاريفخلال اللجنة المخ

بالبقاء على إيجابه بعد تقديمه طوال المدة المحـددة قانونـاً  ولا   -أن ذكرنا 
  يجوز له سحبه ولا تعديله.

                                                
، المصادر الارادية للالتزام بالقانون الإماراتي، د يوسف محمد عبيدات، د عدنان سرحان١

 ٥٨مرجع سابق ص 
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  المطلب الأول
  إجراءات القبول في العقد الإداري
  تنصب إجراءات القبول في العقود الإدارية على ما يأتي:

 . العروض فتح -
 . والاستلام الفحص -
 .العطاءات في البت -
 .بالاعتماد المختصة السلطة من البت اعتماد -

  :فتح العروض واستلام العطاءات
وتبدأ اول مرحلة من مراحل القبول في المناقصات بعمل  لجنة فتح العـروض  

) من قرار مجلس ٩واستلام العطاءات  في ظل إجراءات محددة وفقا للمادة ( 
بشأن لائحة المشتريات في الحكومة الاتحادية"أ. ٢٠١٤لسنة  ٣٢م الوزراء رق

ما لم ينص على تسليمها يدويّا في ، تسلم جميع العروض والعطاءات إلكترونيّا
  أوراق المناقصـــة أو الممارســـة أو طلـــب اســـتدراج العـــروض.

بقـرار مـن   ، تشكل لدى الجهة الاتحاديـة ، ب. في حال تسلم العطاءات يدويّا
تضم في ، لجنة تسمى (لجنة فتح العروض واستلام العطاءات)، المعني الوزير

تتولى تسلم العطاءات ، ) ثلاثة من موظفي الجهة الاتحادية المعنية٣عضويتها (
  في حال تم تسليمها يدويّا وبالظرف المختوم.

أو ، يعاد تشكيل لجنة فتح العروض واستلام العطاءات كل ثـلاث سـنوات  ج. 
على ألا يتم تعيين العضو ذاته لمدة تزيد على ثـلاث  ، ة لذلككلما دعت الحاج

  سنوات.
د. تلتزم لجنة فتح العروض واستلام العطاءات بإدارة عملية استلام العطاءات 

  بكافة مراحلها بما في ذلك:
يوضح فيـه تـاريخ ووقـت    ، . استلام العطاء وتحرير إيصال لكل متنافس١

  استلام مظروف العطاء وتأمينه.
  وإثبات حالة العطاء.، ح المظاريف. فت٢
  . تسجيل حالة العطاء وتفاصيل العروض التي فتحت في محضر الجلسة.٣
) عشرة أيام من تاريخ انتهاء الموعـد النهـائي   ١٠. فتح المظاريف خلال (٤

  لتقديم العروض.
  . ختم مستندات المناقصة بتاريخ فتح العروض.٥
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، ت المقدمة مـن قبـل المتنافسـين   . إعداد كشف بتأمينات وكفالات العطاءا٦
  وتسليمها إلى الوحدة التنظيمية للمشتريات.

  ومسك المفتاح الخاص به.، . المحافظة على صندوق استلام العطاءات٧
هـ. تجتمع لجنة فتح العروض واستلام العطاءات بدعوة من رئيسـها كلمـا   

للجنة لهذه وفي الزمان والمكان اللذان يحددهما رئيس ا، دعت الحاجة إلى ذلك
  الغاية.

يتم تحديد عضو بديل من الوحـدة التنظيميـة   ، و. في حال غياب رئيس اللجنة
وذلك بموافقة الـوزير المعنـي أو مـن    ، للمشتريات للقيام بمهام رئيس اللجنة

  يفوضه."
  الفحص والاستلام:  

تبدأ المرحلة الثانية من خلال إجراءات لجنة الفحص والاسـتلام وفقـا لمـا    
بشان لائحـة  ٢٠١٤لسنة  ٣٢قرار مجلس الوزراء رقم  /أ)١٠مادة (اقرته ال

  المشتريات في الحكومة الاتحادية
. "تشكل لجنة الجهة الاتحادية بقرار من وكيل الوزارة المعني لجنـة تسـمى   

وذلـك بعـد   ، (لجنة الفحص والاستلام) تتولى اللجنة فحص المواد واستلامها
  لفنية التي تم الاتفاق عليها مع المورد."التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات ا

بعد الاطلاع على الوثائق المطلوبة قانونـاً  فإذا قامت  اللجان المشار اليها   
وتأكدت من أن العرض قد استنفد شروط اشتراكه بالمناقصة فانـه يصـبح    

  .الموجب في مركز جديد وهو مركز المتنافس
  إجراءات استلام العطاءات وفتح المظاريف:

بشـان  ٢٠١٤لسـنة   ٣٢قرار مجلس الوزراء رقم  )٢٢وفقا لما اقرته المادة (
  لائحة المشتريات في الحكومة الاتحادية:

فيتم ، في حال استلام العطاء إلكترونيّا وإغلاق باب استقبال العطاءات نهائيّاأ. 
تسليم المورد أو من ينوب عنه نسخة عن سند الاستلام وتاريخ الاستلام مـن  

، أما في حال استلام العطـاء ورقيّـا  ، رسالة إلكترونية ترسل لهذه الغايةخلال 
فيتم تسليم المورد أو من ينوب عنه نسخة ورقية عن سند الاستلام من الوحدة 
  التنظيمية للمشتريات تثبت استلام العطاء فـي الوقـت والتـاريخ المحـددين.    

، لمستلمة إلكترونيّـا ب. يتم تسليم لجنة المشتريات نسخ ورقية عن العطاءات ا
  ) من هذا القـرار. ١٥وذلك بعد أن يتم تصنيف الموردين وفقًا لأحكام المادة (

ج. يجب أن تتولى لجنة فتح المظاريف عملية استلام العطـاءات فـي حـال    



 

 

  -         - 
 

٤٤٨ 

 
  

 

ــدويّا ــة:، اســتلام العطــاء ي ــالإجراءات الآتي ــة ب ــوم اللجن ــى أن تق   عل
وفي جلسة علنيـة يحضـرها   . فتح مظاريف العطاءات في الموعد المحدد ١

على أن تنتهـي  ، أصحاب العطاءات أو من يمثلهم في طلب استدراج العروض
فيتم حفـظ  ، وفي حال عدم تمكنها من ذلك، اللجنة من أعمالها في الجلسة ذاتها

ولا ، جميع وثائق العطاءات في خزانة مغلقة لحين اسـتئنافها لعملهـا مجـددا   
على أن يكون مـن  ، أغلبية أعضاء اللجنة يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور

  بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
. ختم جميع العطاءات بما يدل على استلامها من المورد وختمها بمـا يـدل   ٢

على أن يتم التأكد من سـلامة  ، على فتحها والإشارة إلى تاريخ فتح المظاريف
 ـ، أختام المظاريف بالشمع وإثبات عددها في قائمة ل ظـرف رقـم   وإعطاء ك

  متسلسل مع كتابة رقم المناقصة عليه.
على أن ، . فتح المظاريف حسب أرقامها المتسلسلة مع ذكر اسم مقدم العطاء٣

يفتح الظرف الأول الذي يتضمن الوثائق والمستندات للتحقـق مـن اسـتيفاء    
ويـتم إعـداد قائمـة    ، الشروط المطلوبة والتأكد من وجود التأمين الابتـدائي 

بحيث يقوم رئيس ، ت المقبولة والعطاءات المستبعدة وأسباب استبعادهابالعطاءا
اللجنة وأعضائها بالتأشير على عروض الأسعار والتأمين الابتدائي فـي كـل   

  العروض المقدمة.
على أن يتلى السعر الإجمالي ، . فتح المظروف الثاني الذي يتضمن الأسعار٤

 ـ ماء المتنافسـين وقيمـة   على مسمع من الحاضرين وإعداد كشف يتضمن أس
  عطاء كل منهم.

. تسليم خطابات الضمان المصرفية المقدمة كتأمين ابتدائي للوحدة التنظيمية ٥
للشؤون المالية في الجهة الاتحادية لحفظها ومتابعتها بعد التأكد من مطابقتهـا  

على أن ترسل صورة ضوئية منهـا للوحـدة   ، للشروط من حيث المبلغ والمدة
  لمشتريات.التنظيمية ل

. التأشير بعلامة مميزة على كل كشط أو تصحيح من قبل رئيس اللجنـة أو  ٦
علـى أن يـتم   ، بحيث تكتب الأسعار الواردة بالأرقام والحروف، من يفوضه

ــا.   ّــعار كتابي ــا أس ــرد له ــم ت ــي ل ــود الت   توضــيح الأصــناف أو البن
بـرامج  أو ، أو الرسـوم التوضـيحية  ، أو (الكتالوجـات) ، . إثبات العينات٧

كمـا يـتم   ، الخدمات المقدمة داخل كل ظرف باسم مقدميها في محضر اللجنة
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، إثبات كشوف أو إيصالات العينات التي لم يتم حفظها داخل الظرف وختمهـا 
  أو وضع إشارة مميزة تدل على الجهة التي قدمتها.

وبشكل تسهل فيه المقارنة فيمـا  ، . تفريغ العطاءات على النموذج المعد لذلك٨
على أن يدون في كشف التفريغ أي شروط أو ملاحظـات أو تحفظـات   ، ينهاب

  يقدمها المناقصون.
وذلك لبيان الحالة التي وصـلت إليهـا   ، . يتم إعداد سجل خاص بالمناقصات٩

  بما في ذلك تاريخ ورقم محضر اللجنة.، المناقصة
  تقييم العطاءات :

ولها من الناحية الفنيـة يـتم   بعد الانتهاء من تقييم جميع العروض التي تم قبأ. 
  تقييم العروض المالية ويعد السعر الإجمالي المبين في العطاء سـعرا نهائيّـا.  
ب. لا تؤخذ بعين الاعتبار أي أرقام أخرى أو أخطاء يقترفها صاحب العطـاء  

، إلا في حال وجود خطأ واضح وغير مقصـود ، خلال حسابه للسعر الإجمالي
ويحظر على صاحب العطاء القيام بـأي  ، ابة السعركالأخطاء المطبعية في كت

تغيير على أسعاره بعد تقديم عطاءه دون موافقة لجنة المشتريات صراحة على 
  ذلك.

ج. عند وجود أكثر من سعر إجمالي صريح في العطاء يـتم اعتمـاد السـعر    
  الأقل بعد إخطار المورد بذلك.

فللجنة المشتريات تجزئة  ،د. عند تساوي السعر والجودة بين عطاءين أو أكثر
  ١أو إعادة طرح العطاء مرة أخرى.، المقادير والكميات بين أكثر من مورد

  التفاوض مع الموردين :  
للنـزول   –موردين كـانوا أم مقـاولين    –وهو التحاور مع مقدمي العطاءات 

  بالسعر أو التنازل عن تحفظ أو شرط أو إضافة قيد أو شرط أو بند.
حاور مع مورد أو مقاول أو مع بعض مقدمي العطـاءات أو  وقد يجري هذا الت

معهم جميعاً حسب التنظيم القانوني وما تسمح به القواعد السـارية فـي هـذا    
والغاية من التفاوض هو الوصول إلي نتائج أفضل وغالباً مـا يقتـرن   ، الشأن

ومن ثـم  ، ذلك بتعديل في عبارات العطاء وهذا التعديل هو من الأهمية بمكان
                                                

بشان لائحة المشتريات في  ٢٠١٤لسنة   ٣٢) قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣المادة (١
 الحكومة الاتحادية .
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) من لائحة المشتريات المشـار إليهـا صـنعاً    ٢٤قد أحسن هذا نص المادة (ف
حينما اشترط أو أوجب عرضه على الشئون القانونيـة بالجهـة لتنظـر فيـه     
وتستظهر ما إذا كانت العبارات التي صيغ تحقـق الغـرض المنشـود مـن     

  المفاوضة من عدمه.
  :  ١حالات  التفاوض 

  الموردين في أي من الحالات الآتية:يتم إجراء عملية التفاوض مع  –أ 
بأنـه  ، * إذا تم إبلاغ أصحاب العطاءات عند توجيه طلب استدراج العروض

سيتم إجراء مفاوضات مع أصحاب أفضل عروض تنافسية بعـد تقـديمهم   
 لعروضهم.

وعدم وجود دليـل واضـح علـى    ، * بعد الانتهاء من تقييم جميع العروض
 اختيار مورد دون الآخر.

 وجود حاجة لتوضيح الأحكام والشروط.* عند 
 * عند زيادة أسعار العطاءات عن المخصصات المرصودة لها في الميزانية.

يتم إجراء عملية التفاوض من خلال لجنة تتكون من الوحـدة التنظيميـة    –ب 
علـى أن  ، طالبة الشراء وثلاثة أعضاء من لجنة المشتريات علـى الأقـل  

  و نائبه.يكون من بينهم رئيس اللجنة أ
كلما كـان  ، يكون إجراء عملية التفاوض في مقر الجهة الاتحادية المعنية –ج 

، ويتم إجراؤه مع موظفي المورد الذين تم تسميتهم في العطـاء ، ذلك ممكناً
  على أن يكونوا مخولين بإبرام العقود أو تقديم التنازلات.

المختصة وتوصية يتم التفاوض على الأحكام والشروط بعد موافقة السلطة  –د 
مصالح ، على أن تحقق النتائج المترتبة على التفاوض، من لجنة المشتريات

  الجهة الاتحادية.
مـن قبـل   ، يجب اعتماد أي تغيير أو تعديل على أحكام وشروط العطاء -هـ 

  الوحدة التنظيمية للشؤون القانونية في الجهة الاتحادية..... "
  حالات استبعاد بعض العطاءات:

أسفرت الدراسة الفنية أو المالية عن مخالفة العطاء للشـروط المطروحـة   إذا 
فإن اللجنة تستبعد هذا العطاء. والمخالفة التـي تبـرر   ، على أساسها المناقصة

وهـي المخالفـة   ، هذا الاستبعاد هي المخالفة التي لا يمكن معها قبول العطاء
حسبما نصـت عليـه    الجوهرية. التي لا يتوفر فيها الشروط الواجب توافرها

                                                
 ا) من لائحة المشتريات المشار اليها  ٢٤دة (الما١
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 ٣٢) قرار مجلس الوزراء رقم ٢١والتي حددتها المادة ( ، نصوص هذا النظام
بشان لائحة المشتريات في الحكومة الاتحاديةبخصوص  حـالات  ٢٠١٤لسنة 

فإنه ، رد العطاءاتأ. في حال عدم قبول العطاءات التي يتم تقديمها بشكل متأخر
  يجب رد هذه العطاءات دون فتحها.

م استبعاد صاحب العطاء ورفض العطاء المقدم لأي سبب من الأسباب يتب. 
  الآتية:

  . وجود تواطؤ بين مقدم العطاء ولجنة المشتريات أو لجنة فتح المظـاريف. ١
  . ثبوت مخالفة العطاء لأي من التشـريعات المعمـول بهـا فـي الدولـة.     ٢
، أو غامضا . أن يكون العطاء مشروطًا أو غير نظامي بطريقة تجعله ناقصا٣

ــمون.      ــوى والمض ــث المحت ــن حي ــدد م ــر مح ــون غي   أو أن يك
أو إبـرام  ، . أن يتضمن العطاء حقًّا لصاحبه في قبول أو رفـض الترسـية  ٤

أو أن يتضمن شروطًا تتناقض مع طلب اسـتدراج  ، اتفاقية تبعا لقرار الترسية
  العروض.

  تدراج العـروض. . ألا يلبي العطاء المتطلبات الإلزامية المبينة في طلب اس٥
أن توثق في محضـر الاجتماعـات أسـباب    ، ج. يجب على لجنة المشتريات

  استبعاد صاحب العطاء ورفض العطاء المقدم من قبله.
ولقد أفتت الجمعية العمومية لقسـمي الفتـوى والتشـريع بمجلـس الدولـة      

بأنه " فيما يتعلق بحق اللجنة طبقاً للمادة .. مـن اللائحـة فـي أن     ١المصري
تبعد بقرار مسبب أي عطاء حتى ولو كان أقل العطاءات المقدمة سـعراً إذا  تس

أو كان غير ، ثبت أن صاحبه ليس له خبرة سابقة بالأعمال موضوع المناقصة
فهو حق ثابت لما تقدره في ضوء اقتناعها أو على أسـاس  ، كفء مالياً أو فنياً

ما اطمأنت اللجنة إلى  ما يقدم إليها من مستندات وذلك تحت رقابة القضاء.فإذا
عدم الكفاية الفنية للمناقص صاحب أقل عطاء لأنه لم يقدم سابقة أعمال مماثلة 
للوزارة أو أجهزتها أو الهيئة ذاتها ولم تتمكن اللجنة الفنية من حصر معداتـه  
كما أن هذا المقاول وهو شركة أسست حديثاً فكل تلك أسباب يحمل عليها قرار 

وتقديرها الفني. ولا يمكن أن يفرض عليها الاسـتناد  ، هااللجنة تحت مسؤوليت
إلى سابقة أعمال لجهات أخرى إذا قدرت وجوب أن تكون الخبرة السابقة فـي  

كما لا يمكن أن يفـرض  ، أعمال مماثلة في الجهات التي يتشابه عملها بعملها
                                                

 ٥٤/١/٢٥٢ملف رقم ، ٢٠/٣/١٩٨٥، جلسة ٣١/٣/١٩٨٥بتاريخ  ٣٧٣فتوى رقم ١
 / جـ٩٥مبدأ  ٢٧٩) ص ٤٠، ٣٩السنتان (
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وأخيراً فإن حداثـة عهـد   ، عليها فحص المعدات وهي لم تتمكن من حصرها
ات بالأعمال هو ما يدخل عنصراً من عناصر الاطمئنان إلـى كفايتهـا   الشرك

وخبرتها. وكلها أسباب موضوعية تخضع لتقدير لجنـة البـت تحـت رقابـة     
  القضاء."  

فلا يكفي في المتعاقد ، وكما سبق أن ذكرنا هذا القيد المقرر لمصلحة المرفق
فر إلى جانـب ذلـك   مع الإدارة توفر المقدرة الفنية والمادية بل يجب أن يتو

حسن السمعة. وللإدارة في هذا الشأن الحق في استبعاد من ترى اسـتبعادهم  
ولها سلطة تقديريـة فـي   ، من قائمة عملائها ممن لا يتمتعون بحسن السمعة

والقـول بغيـر   ، مباشرة هذا الحق لا يحدها إلا عيب إساءة استعمال السلطة
مع صاحب هذا العطاء رغم عدم ذلك من شأنه  أن يؤدي إلى احتمال التعاقد 

الأمر الذي لا يتفق مع أحكام القانون علـى النحـو   ، توفر حسن السمعة لديه
  السابق استظهاره.

  حكم العطاء الوحيد:
 أن أو المناقصة في وحيد عطاء يقدم أن، الشأن هذا في الوحيد بالعطاء يقصد

 هذه في صفاتوالموا الشروط دراسة وتسفر عطاءات عدة العطاء هذا مع تقدم
 الحالـة  هـذه  ففي، العطاء هذا إلا منها يبقى لا بحيث استبعادها عن العطاءات

  . الوحيد العطاء حكم عليه وينطبق، وحيداً عطاء العطاء هذا يعتبر
بشان لائحـة  ٢٠١٤لسنة  ٣٢) قرار مجلس الوزراء رقم  ٣٠ووفقا للمادة (  

  صات البديلة):  المشتريات في الحكومة الاتحاديةفي شأن  (المناق
 أي في الموردين لاختيار) البديلة المناقصات( الممارسات أحكام تطبق  . أ

 :الآتية الحالات من
  .فقط واحد عطاء استلام عند. ١
  .مسـجلين  غيـر  مـوردين  من مقدمة العروض غالبية تكون أن. ٢
 أو أفضـل  مواصـفات  علـى  تحتوي المستلمة العروض كانت إذا. ٣

 علـى  يترتـب  ولا، العروض استدراج طلب في تحديده تم مما أعلى
  .لـذلك  نتيجـة  إضـافية  تكـاليف  أو مالية أعباء أي الاتحادية الجهة

 لتقييم المشتريات لجنة تجتمع، فقط واحد عطاء استلام تم حال في. ب
، المطلوبـة  للشروط مستوف العطاء كان فإذا، والمالي الفني العرض

 فـي  مصـلحة  وجود ترياتالمش لجنة تقرر لم ما المورد اختيار فيتم
  .المناقصة طرح إعادة
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 السـجلات  مـن  وتبـين ، مسجل مورد من عطاء استلام حال في. ج
، به الخاص التسجيل وتحديث بتجديد تكليفه فيتم، تسجيله فعالية انتهاء

ــى ــتم حتـ ــة يـ ــاء دراسـ ــدم العطـ ــن المقـ ــه مـ   .قبلـ
 الاتحاديـة  الجهة لدى مسجل غير مورد من عطاء استلام حال في. د
، المناسـب  القرار واتخاذ العطاء بدراسة اللجنة تقوم أن فيجب، لمعنيةا

 المـورد  تسجيل المعنية الاتحادية الجهة مصلحة من كان إذا ما وبيان
  .رفضه أو عطاءه وقبول

 مـن  أعلـى  أو أفضـل  بمواصـفات  عطاءات استلام حال في. هـ
، عطـاء ال بتقييم المشتريات لجنة تقوم أن فيجب، المطلوبة المواصفات

 تقـرر ، مطلـوب  هـو  مما أفضل المواصفات أن من التأكد حال وفي
 حال في الموردين لجميع العروض استدراج طلب توجيه إعادة اللجنة
  .العطاء استبعاد فيتم وإلا، بذلك الوقت سمح

ونشير إلى أن هذه الشروط تدور في إطار تحقيق المصلحة العامة وتعتبر 
  علامة على تحققها.

  هي: ١طوهذه الشرو
 تبرر التي الملحة الحاجة وتقدير: ملحة الحاجة تكون أن: الأول الشرط . ب

 والسـلطة   المشـتريات  للجنة متروك عدمه من الوحيد العطاء قبول
 وصولاً الطرح وإعادة المناقصة إلغاء وجب وإلا. بالاعتماد المختصة

 علـى  تقـوم  المناقصة أن إلى ذلك ويرجع العطاءات في التعددية إلى
  .الأسعار واقل الشروط أفضل إلى الوصول أجل من والتنافس لانيةالع

 بما مناسباً وسعره: للمواصفات مطابقاً العطاء يكون أن: الثاني الشرط . ت
  .المالية أو الفنية الناحية من سواء المرفق مصلحة من ذلك في يحقق

 وهـذا :  الطـرح  إعادة من ترجى فائدة هناك تكون ألا: الثالث الشرط . ث
 رأت وإذا. بالاعتمـاد  المختصـة  والسلطة المشتريات لجنة رهتقد أمر

 إلغـاء  فيجـب ، الوحيـد  العطـاء  في الشروط تلك توفر عدم اللجنة
 ممارسـة  في طرحها إعادة تقرر أن الحالة تلك في وللجنة، المناقصة

 .ثانية مناقصة في طرحها بإعادة تسمح لا إليها الحاجة كانت متى
  ة الإدارية في إلغاء المناقصة للمصلحة العامة؟ويثور التساؤل حول حق الجه

                                                
 ٢٥٠ص ، المستشار الدكتور عليوة فتح الباب مرجع سابق١
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قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بأنه " لا نزاع في أن 
للجهات الإدارية سلطة تقديرية في إبرام العقـود  بعـد فحـص العطـاءات     

وتقـديم  ، ذلك أن طـرح المناقصـة فـي السـوق    ، وإرسالها على المتعهدين
وإرسالها على  صاحب أفضل عطاء كل ذلك ما هو العطاءات عنها وفحصها 

إلا تمهيد للعقد الذي تبرمه الحكومة مع المتعهد ومن ثم فهي تملك كلمـا رأت  
دون أن يكـون  ، أن المصلحة العامة تقضي بذلك إلغاء المناقصة والعدول عنها

لصاحب العطاء أي حق في إلزامها بإبرام العقد ..." فتقدير المصلحة العامـة  
شـريطة أن يكـون هـذا    ، تترخص فيه الجهة الإدارية ويخضع لتقديريهاأمر 

  التقدير قائماً على أسس سليمة وغير مشوب بالتعسف أو الانحراف .
إلى " إنه ١كما انتهت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة

عدم تنفيذ أحد  يبغي لتحقق المسؤولية العقدية توفر أركان ثلاثة: خطأ يتمثل في
وثبـوت ضـرر.   ، وعلى الوجه الوارد فيه، المتعاقدين لالتزام ناشئ عن العقد

ومن الأصول المقررة فـي شـأن   ، وقيام علاقة سببية ما بين الخطأ والضرر
إبرام العقود الإدارية أن المناقصة طريق تسلكه الإدارة لتختار بمقتضاه أفضل 

المرفق العام المالية مقرونة بالمصـلحة  من يتقدم للتعاقد معها بتغليب مصلحة 
ولهـذا  ، العامة التي تبدو في  اختيار المناقص الأفضل كفاءة وحسـن سـعة  

الطريق مراحل ثلاث:الأولى: طرح المناقصـة مـن الإدارة وتقـدم الأفـراد     
  والشركات بالعطاءات.الثانية: فحص وإرساء المناقصة.الثالثة: إبرام العقد.

ساءلة الإدارة عن التعويض عن ضرر مرده إلى خطأ في ذا تعلق النزاع بمفإ
فإن المرجع في ذلك يكون بطبيعة الحال إلى العقد ذاتـه  ، تنفيذ الالتزام العقدي

وما تنص عليه القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بهذا النوع من العقود من 
لفقـرة  وكانت ا، أحكام وقواعد موضوعية مكملة لشروط التعاقد.ولما كان ذلك

 ١٩٧٨لسنة  ١٤من قرار وزير المالية والصناعة رقم  ٤٦الأخيرة من المادة 
بشأن نظام شراء المواد ومقاولات الأشغال تنص على أنه:" لا يترتـب علـى   
ترسية المناقصة وإبلاغ المتناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة فـي حالـة   

تزمة إلا من تاريخ التوقيـع  ولا تعتبر الدولة مل، العدول عن الترسية لأي سبب
ومن ثم فإن مجرد ترسية المناقصة على الشركة الطاعنة وإبلاغها ، على العقد

                                                
عة مجمو، ٢٧/٢/١٩٩٠ق جلسة  ١١لسنة  ٢٨١، ١٤٤حكمها في الطعنين رقمي ١

 ٢٤٠ص، ٢٩قاعدة ، السنة الثانية عشرة، الأحكام
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وإن كان ينعقد به العقد إلا أنه لا يترتب عليه أي التزام على عـاتق  ، عن ذلك
  الوزارة المطعون ضدها إلا من تاريخ التوقيع على العقد."  

لاتحادية العليا بدولة الإمـارات العربيـة   للمحكمة ا١وانتهت الجمعية العمومية
المتحدة بهيئة دائرة مدنية إلى انه "إذا ما تعلق النـزاع بمسـاءلة الإدارة عـن    

الذي تم إبرامه عن طريـق  ، تعويض مرده إلى خطأ في تنفيذ الالتزام العقدي
وكان هذا الخطأ يتمثل في تأخر الإدارة في تسليم موقع العمل إلـى  ، المناقصة

  فإن المرجع في ذلك يكون بطبيعة الحال إلى العقد ذاته.، ولالمقا
أما ما سبق العقد من إجراءات فهي مراحل تحضـيرية لا تنشـئ الرابطـة    
العقدية. وذلك بأن هذه الرابطة لا تتولد آثارها إلا حين إبرام السلطة الإداريـة  

للحكم علـى  المختصة للعقد.فهذا التاريخ انعقد فيه العقد وينبغي الوقوف عنده 
، ومنه أيضاً تبدأ المدة المحددة لتنفيذ التزامات العاقدين، الالتزامات الناشئة عنه

  والتي يندرج فيه التزام جهة الإدارة بتسليم موقع العمل إلى المقاول"
كما قضت بأنه "من المقرر أنه ولئن كانت المفاوضات ليست إلا عملاً ماديـاً  

انوني فكل متفاوض حر في قطع المفاوضـة  لا يترتب عليها بذاتها أي أثر ق
في الوقت الذي يريد دون أن يتعرض لأية مسؤولية أو يطالب ببيان المبـرر  
لعدوله ولا يرتب هذا العدول مسؤولية على من عدل إلا إذا اقتـرن بخطـأ   
تتحقق معه المسؤولية التقصيرية إذا نـتج عنـه ضـرر بـالطرف الآخـر      

  ٢اللازم لقيام المسؤولية التقصيرية" المتناقص وتوافر به عنصر الخطأ
  المطلب الثاني

  البت في إجراءات قبول العقد الإداري
) من قانون المعاملات المدنية لدولـة الإمـارات العربيـة    ٥٨نصت المادة (

المتحدة  على أن " التصرف على الرعية منوط بالمصلحة". ويبين من هـذا  
، ت الإدارية هو المصـلحة النص أن مناطق سلطة التصرف من ممثلي الجها

                                                
ق. والمشار إليه في بحث للدكتور شمس  ٥لسنة  ٩٣يراجع حكمها في الطعن رقم ١

المنشور بمجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات ، ميرغني على فراج
 .٣٢، ٣١ص ، ١٩٨٧يناير ، ١٤السنة ، ٥٠العدد ، العربية المتحدة

السنة الحادية ، مجموعة الأحكام، ١٢/١/١٩٩٩ق. جلسة  ١٩لسنة  ٣١٢طعن رقم ٢
 ] ٣٥ص ، العدد الأول، والعشرون
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مصلحة الرعية برعاية شئونهم واتخاذ مـا يلـزم   ١ويقصد بلفظ (المصلحة) 
  لتحقيق مصالحهم المشروعة.  

ونخلص من ذلك إلي التزام جهة الإدارة في كل تصـرفاتها بالسـعي نحـو    
  تحقيق المصلحة العامة.  

عاقـد الإدارة  الأسس التي يقوم عليها تويترتب على ذلك نتيجة هامة تعتبر من 
أن يخضـع   ٢مع الأفراد أو الهيئات عن طريق المناقصات العامة أو المحليـة 

هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية التي تتمثل فـي إرسـاء   
المناقصة على صاحب العطاء الأرخص بتغليب مصلحة الخزانـة علـى أي   

و مـن اختيـار المنـاقص    وكذا بمصلحة المرفق الفنية التي تبد، اعتبار آخر
وفي تـرجيح أي مـن هـاتين    ، الأفضل من حيث الكفاية الفنية وحسن السمعة

ومـن  ٣المصلحتين تتمتع الإدارة بسلطة تحددها القواعد المقررة في هذا الشأن
ثم فانه يجب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شـروطاً والأقـل   

  سعراً.
  ٤الأسس الخاصة بترسية العقود 

يتمثل الهدف الرئيسي من المشتريات العامة بالحصول علـى القيمـة     . أ
وهو الجمع المثالي ما بين تكلفة الصنف وجودته ، مقابل المال المدفوع

أو مدى ملائمة الصـنف لتلبيـة   ، على مدى عمره الافتراضي بالكامل
  متطلبات الجهة الاتحادية.

د تحديدهم للأسـس  وعن، يجب على الموظفين المعنيين بعملية الشراء  . ب
ــود   ــية العق ــة بترس ــة:  ، الخاص ــراءات الآتي ــاة الإج   مراع

  . عدم الاعتماد على عامل السعر وحـده فـي تقيـيم العطـاءات.    ١

                                                
 ٢٦٠مرجع سابق ص، المستشار الدكتور عليوة فتح الباب١
في  ٩/٥/١٩٥٩المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة المصري بجلستها المنعقدة في ٢

 ١٢٥٢ص  ٤ق السنة  ٤لسنة  ٢٨٨الطعن رقم

وسائل تعاقد الإدارة  ، راجع المستشار / حسين درويش، وهو ما يسمى  بأفضل عطاء٣
مجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة ، (المناقصات والمزايدات والممارسات)

 ٢٨ص ، ١٩٧٦، أغسطس، السنة الثالثة، العدد الثاني عشر، الإمارات العربية المتحدة
بشان لائحة المشتريات في  ٢٠١٤لسنة   ٣٢رقم  جلس الوزراء امن قرار م ٦المادة ٤

 الحكومة الاتحادية
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وذلـك وفقًـا   ، . تقييم العطاء الذي يوفر أفضل قيمة مقابـل المـال  ٢
 للأحكام والإجراءات المشار إليها في هذا القرار.

  وفقًا للأسس الآتية:، لاتحاديةيتم ترسية العقود في الجهات ا . ج
  . العطاء الأفضل من الناحية الاقتصادية.١
  . العطاء الأقل سعرا.٢

  وفقًا للأحكام والأسس الآتيـة: ، د. يكون التعاقد في الجهات الاتحادية
  . الحاجة الفعليـة لتوريـد المـواد وتأديـة الخـدمات والأعمـال.      ١
المعدة مسبقًا من قبـل  و، . دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات٢

  الجهة الاتحادية طالبة الشراء.
أو ، . توفر الاعتمادات المالية اللازمة في ميزانية الجهة الاتحاديـة ٣

  أي مصادر تمويل أخرى.
  :  ١إجراءات التسرية

) عشرة أيام من اليـوم التـالي   ١٠أ .تبدأ المباشرة في تنفيذ العقد بعد مرور (
إلى جميع المناقصين عن طريق الفاكس أو البريـد  لإرسال قرار الترسية كتابة 

  الإلكتروني أو البريد المسجل.
  لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي من الحالات الآتيـة:   . ت

  ) مئـة ألـف درهـم.   ١٠٠.٠٠٠. إذا كانت قيمة العقد أقل مـن ( ١
  . في حال وجود مناقص واحد.٢

 في حالة الإجراء المستعجل. .٤
لجهة الاتحادية أن تعرض أسباب عدم ترسـية العطـاء علـى    هـ. ل

المناقصين الذين لم يفوزوا والموردين المؤهلين المعتذرين بالطريقـة  
  التي تراها مناسبة.

و. يجب إبلاغ مقدم العطاء غير الفائز بالأسباب الكاملة لعـدم فـوزه   
وذلـك  ، ) يومي عمل من تاريخ إشعاره بعدم الفـوز ٢بالعطاء خلال (

وفي حال تقدم بطلبـه  ، ناء على طلب كتابي يقدم من قبله لهذه الغايةب

                                                

بشان لائحة المشتريات في  ٢٠١٤لسنة   ٣٢) قرار مجلس الوزراء رقم ٥٤المادة (١
 الحكومة الاتحادية 
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) خمسة عشر يومـا  ١٥فيجب الرد عليه خلال (، بعد مرور هذه المدة
  من تاريخ تقديمه الطلب.

ز. يجب أن يتضمن الإشعار الموجه إلى مقدمي العروض غير الفائزة 
  على الآتي:

  . أسس ترسية العقد.١
عليها مقدم العطاء غير الفائز مقارنـة بأسـس    . النتيجة التي حصل٢

  حسبما يكون ذلك ملائما.، الترسية
حسـبما  ، . النتيجة التي حصل عليها مقدم العطاء الفـائز بالترسـية  ٣

  يكون ذلك ملائما.
  . اسم مقدم العطاء الفائز.٤

  الطبيعة القانونية لقرار إرساء المناقصة:
مناقصة على أحد أصحاب العطـاءات  يعتبر القرار الصادر بالبت وإرساء ال

أما عمليـة التعاقـد   ، بمثابة إجراء تمهيدي في عملية العقد الإداري المركبة
فإنها خطوة أخرى لاحقة تختص بها الجهة التي طرحت المناقصة أو الجهـة  

وعلى ذلك فإن ، التي تطلب العمل فيها إجراء المناقصة حسبما يقضي القانون
العطاء وقبوله لا يكون بمثابة القبول فـي العقـود    القرار الصادر بالبت في

  .١والذي يؤدي إلى إتمام التعاقد
واختصاص اللجنة هنا اختصاص مقيد تجري فيه على قواعد وضعت لصالح 

بقصد كفالـة احتـرام مبـدأ المسـاواة بـين      ، الإدارة والأفراد على السواء
فـإذا  ، بإبرام العقـد ثم بعد ذلك يأتي دور الجهة المختصة ، المناقصين جميعاً

رأت أن تبرمه فإنها تلتزم بإبرامه مع المتناقص الذي عينتـه لجنـة البـت    
واختصاصها في هذه الحالة اختصاص مقيد حيث تلتزم بالامتناع عن التعاقد 
مع غير هذا المتناقص ولا تستبدل به غيره إلا أنه يقابل هـذا الاختصـاص   

                                                
ومشار إليها في البحث السابق للمستشار/ ، ٢٨/١١/١٩٩١بتاريخ  ١٤٠٧فتوى ملف رقم ١

فة دائرة الفتوى والتشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة  في مجال سيد وفا " وظي
المنشور بمجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية ، الإفتاء"
 .١٥ص، ٦٩العدد ، المتحد
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عدم إتمام العقد وفي العدول عنه  المقيد سلطة تقديرية هي حق هذه الجهة في
  .١إذا ثبت ملائمة ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

السـلطة الإداريـة    ٢فالقبول الذي يتم به العقد الادارى يتم بمجـرد تصـديق  
  المختصة وإخطارها للمتناقص أو المتزايد بهذا القبول الذي ينعقد به العقد.  

لجنة المناقصات والمزايـدات بتحريـر   وتعتبر هذه الاجراءات ملزمة لكل من 
، وتوصياتها، وملاحظات اللجنة، محضر تدون فيه للجنة وقائع جلسة المناقصة

  بما في ذلك جميع الاعتراضات.
وفى ضوء المبادئ التي  اقرتها المحكمة  الإدارية العليا بمصر "فانـه يتعـين   

 ـ د مـع صـاحب   على الجهة الإدارية المختصة إذا رأت إبرام العقد أن تتعاق
العطاء الأفضل الذي عينته اللجنة المختصة بالبت في المزايـدة ولا تملـك أن   
تستبدل به غيره حتى ولو كان منصوصاً في شروط المزايدة على أن لها الحق 
في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب لمخالفة هذا الشرط لأحكـام  

منته من قواعد قصد بها تحقيق القانون ولائحة المناقصات والمزايدات وما تض
  .٣المساواة بين جميع المزايدين"

ولجنة البت سواء في المناقصة أو المزايدة إنما تختص باتخاذ ما يلـزم مـن   
، الإجراءات لتعيين أفضل المناقصين أو المتزايدين وفقاً لما رسـمه القـانون  

ة اختصاصها وذلك حتى يتسنى للسلطة الإدارية المنوط بها إبرام العقد مباشر
وليس من شك في أن قرار لجنة البت بإرساء المناقصـات أو  ، في هذا الشأن

المزايدة إنما هو في طبيعته على ما سلف البيان قرار إداري نهائي إذ يجتمع 
له مقومات القرار اداري من حيث كونه صادراً من جهة إدارية مختصة بما 

بقصد إحداث مركـز قـانوني   لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح 
وليس أبلغ في الدلالة على صدق هذا النظـر مـن أن   ، تحقيقاً لمصلحة عامة

                                                
ق الصادر بجلسة  ٤لسنة  ٣١٣حكم الادارية العليا المصرية  في الطعن رقم ١

 ٣٣٩ص  ٥السنة ، ١٢/٢/١٩٦٠
 ٤/١/١٩٩٤ق جلسة  ٣٣لسنة  ١٦٦٨طعن الادارية العليا  رقم ٢

ص  ١٤السنة  ١/٢/١٩١٩جلسة ، ق ١٢لسنة  ٨١٢رقم ، طعن المحكمة الإدارية  العليا٣
٢١٢ 



 

 

  -         - 
 

٤٦٠ 

 
  

 

جهة التعاقد إنما تلتزم حال انصراف إرادتها إلى إبرام العقـد بالتعاقـد مـع    
  .١المتناقص أو المزايد الذي عينته لجنة البت وليس لها أن تستبدل به غيره

، واعتمدت السلطة قرارهـا ، ى قبول عطاء معينفإذا انتهت لجنة الترسية  إل
فانه يلزم  إخطار المتناقص الفائز بذلككتابة عن طريق الفـاكس أو البريـد   

  الإلكتروني أو البريد المسجل.
ويعتبر خطاب الترسية: إشعار بترسية العقد ترسله الجهـة الاتحاديـة إلـى    

قص بتقديم كفالة حسـن  ويلزم المنا، المناقص الفائز يفيد بقبول العطاء المقدم
تنفيذ إلى جانب أي مستندات أخرى ينص عليها خطاب الترسية وفقًا لأحكـام  

  ٢هذا القرار
 ٣ووفقا لما اقرته  المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة

في هذا الشأن بأن"رسالة الفاكس تعد من قبيل المحررات العرفيـة والتوقيـع   
ومـن ثـم تعتبـر    ، صنع اليد ذاتها التي تنسب إليها الرسالة عليها يكون من

محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات وليست صورة لمحرر عرفي حكمها 
فإذا اعترف من نسبت إليـه رسـالة   ، في هذا الشأن حكم نسخة من المحرر

الفاكس بصدورها منه أو سكت ولم ينكر صدورها منه كانت لها قوة المحرر 
أما إذا أنكر صدورها منه فقدت الرسالة حجيتهـا وأصـبح علـى    ، يالأصل

وتعين علـى المحكمـة أن   ، المتمسك بها عبء إثبات صدورها من خصمه
تمكنه من إثبات ذلك طالما خلت أوراق الدعوى من دليل على عدم صحة ما 

  يدعيه وإلا تكون قد أخلت بحقه فــي الدفاع"
تناداً إلى صورتي فاكس غير مـوقعتين  كما قضى بأن "إقامة الحكم قضاءه اس

منسوب صدورهما إلى الطاعنة دون تحقيق دفاعها القـائم علـى أن رقـم    

                                                
السنة  ٥/٤/١٩٧٥ق جلسة  ١٢لسنة ، المحكمة الإدارية العليا ٢٢٩، ٤٥٦الطعنان رقما ١

 ٣٠٦ص  ٢٠

بشان لائحة المشتريات في  ٢٠١٤لسنة   ٣٢رقم من قرار مجلس الوزراء  ١مادة ٢
 الحكومة الاتحادية .

، ) العدد الثاني١٩السنة (، ٢٣/١٢/١٩٩٧ق ـ جلسة  ١٩) لسنة ٨٠طعن مدني رقم (٣
 ١٣٧مبدأ ، ٨٦٢
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الفاكس ليس دليلاً على صدورهما من جهازها لإمكان اصطناعه فنياً يعتبـر  
  .١خطأ في القانون وقصوراً يستوجب نقض الحكم"

بطريـق التصـوير    وتعتبر رسالة الفاكس التي يطبعها جهاز الفاكس المتلقي
نقلاً عن جهاز الفاكس الملقي وتكون موقعة من الجهة المرسلة تعتبر نسـخة  

ممـا لا  ، أصلية من تلك الرسالة المرسلة والتي تكون محفوظة لدى مرسلها
يجوز معه في تلك الحالة تكليف الجهة المرسل إليها بتقديمها. ويكـون لهـذا   

  ٢ة العرفية من حيث الإثبات.الأصل الذي قدمه المرسل إليه قيمة الورق
) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية ١٣٠ووفقاً لنص المادة (

المتحدة " ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما قـد يقـرره   
  القانون من أوضاع معينة لانعقاده"

بدولة الإمارات العربيـة  ) القانون المعاملات المدنية ١٤٢/١كما نصت المادة (
المتحدة  على أنه "يعتبر التعاقد ما بين الغائبين تم في المكان والزمان اللـذين  

  يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك"
على أن "العقد يعتبر منعقداً  ٣ولقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا بمصر

  ارة ومقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول عطائه."بين جهة الإد
، ولما كان المستقر عليه أن التقدم بعطاء في المناقصة إنما هو الإيجـاب ، لذلك

وإنه متى اتصل علم ، وأن رسو العطاء إنما هو القبول الذي يصدر من الإدارة
الموجب بصدور القبول عن طريق الإخطار يرسو العطاء يكون العقد قد انعقد 

ولذا لا يجوز للمتعاقد التنصل مما تم الاتفاق عليه أو ، إن لم يفرغ في محررو
  ٤أن يتمسك بما يخالفه عند إعداد وثيقة العقد

                                                
لسنة  ٣٣٧حكم المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في الطعن رقم ١

قاعدة ، دني) مجموعة الأحكام ـ السنة الثامنة عشرة(م ١٤/١١/١٩٩٦ق. جلسة  ١٨
 ٩٦٣ص ، ١٥٨

، )٢١السنة (، مجموعة الأحكام، ٢٦/٦/١٩٩٩جلسة ، ق ١٩لسنة  ٣٧٦طعن مدني رقم ٢
 ٧٥٣ص ، ١٣٢قاعدة ، العدد الثاني

 ٦٩مبدأ  ٨١١ص، ٣٥السنة  ١٦/١/١٩٩٠جلسة ، قضائية ٣لسنة  ١٠٧٣طعن رقم ٣
ن الفتوى بمجلس الدولة المصري بجلستها المنعقدة في فتوى الجنة الثانية من لجا٤
٣/١/١٩٨٦ 
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وهو ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة بقولهـا  
لابـد  "إن التقدم بالعطاءات في المناقصات ليس إلا إيجابا من صاحب العطاء ف

لانعقاد العقد أن يصادفه القبول بإرساء المزاد أو المناقصة عليه ممـن يملكـه   
ومتى صدر هذا القبول ينعقد به العقد تاماً وملزماً ولا يغير مـن ذلـك عـدم    

  ١تحرير العقد المثبت للتعاقد لان المحرر أداة إثبات لا للانعقاد "
ية دون أن تكون قد تمت وفي مجال إثبات عقد توريد مع إحدى الجهات الإدار

من  المقـرر  ٢كتابته أوضحت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية
أن "إثبات قيام العقد وترتيب الآثار الناشئة عنه يخضع للقواعـد العامـة فـي    

وأن وصف الرابطة بين طرفي الخصومة وإسباغ التكييف القـانوني  ، الإثبات
انت تقوم علـى واقـع يخضـع قضـاء محكمـة      وإن ك، عليها مسألة قانونية

الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وانتهت المحكمـة إلـى نقـض الحكـم     
وذلك تأسيساً على أن ، المطعون فيه للقصور في أسبابه وإخلاله بدفاع الطاعن

ما بسطه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه لا يكفي لإثبات ارتباط إيجاب لبيـع  
تي قامت بالتوريد) توافق مع قبول بشراء صـدر مـن   صدر من المؤسسة (ال

نائب خولته الطاعنة ( الجهة الإدارية) ذلك وسلوك الطرفين مسـلكاً لا تـدع   
أو أنهما اتفقـا علـى العناصـر    ، ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي

  والشروط الأساسية للبيع ".
تفاق علـى العناصـر   في تحرير العقد اللاحق بعد الا وما هو الحكم القانوني

  والشروط ولم يرد به الشرط الوارد ببعض التحفظات المالية ؟ 
وفقا لما قررته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلـس الدولـة   

" حيث ان المتناقصين قدموا عطاءاتهم بالأسـعار التـي قـدروها    ٣المصري

                                                
مجموعة الأحكام الصادرة  ٢٥/٤/٢٠٠٠قضائية جلسة  ٢٠لسنة  ٥٤٠، ٤٩٠طعنان رقم ١

من دوائر المواد المدنية والشرعية المدنية والأحوال الشخصية السنة الثالثة والعشرون 
ت جامعة الإمارات العربية المتحدة العدد الثاني من يناير حتى ديسمبر مطبوعا ٢٠٠١

 . ٥٩٤ص  ٢٠٠١الطبعة الأولى سنة 

مجموعة الأحكام ، "مدني" ٢٤/٥/١٩٩٨جلسة ، ق ١٨لسنة  ٥٠١حكمها في الطعن رقم ٢
 ٥٤٠ص، ١٠٢قاعدة ، )٢٠السنة (

ـ ٢/١٤، ٧٨ـ ملف رقم  ١٦/١١/١٩٨٣ـ جلسة  ١٧/١/١٩٨٤في  ٤٧فتوى رقم ٣
 ١٥٥ مبدأ، ٣٧٣ص ، ٣٨، ٣٧السنتان 
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لجنـة البـت    وأنهم جميعاً ضمنوا هذه العطاءات عدة شروط وتحفظات وأن
عطاءات المتناقصين جميعـاً   ١٦/٩/١٩٧٨استعرضت في محضرها بجلسة 

وأوضحت في هذا الكشف أنهم تحفظوا ذات الـتحفظ الـذي أورده المقـاول    
صاحب الشأن وهو المحاسبة على أي زيادة تحدث في أسعار مـواد البنـاء   

مذكور على خلال تنفيذ العملية. وقد أرست لجنة البت العملية على المقاول ال
وجاء قرارها خالياً مـن أي تعليـق أو   ، أساس أن عطاءه أرخص العطاءات

وفـي  ، وقد وافقت الجهة المختصة علـى هـذا القـرار   ، رفض لهذا التحفظ
تم تحرير عقد المقاولة ولم يشر فيه إلى التحفظ.ومن حيث إنـه   ٨/٩/١٩٧٨

منـه بالوضـع    بإرساء العطاء على المقاول يكون قد تم قبول الإيجاب المقدم
ويكون التعاقد قد تم فعلاً على أساس الشروط التي تقدم بها بما ، الذي تقدم به

في ذلك التحفظ الذي قدمه هو أسوة بغيره من المتناقصين بما لا يخل بمبـدأ  
وذلك وفق القواعد التي جـرى بهـا قـانون    ، تكافؤ الفرص بين المتناقصين

  ة.المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذي
ولا يغير من ذلك تحرير عقد لاحق لم يرد به الشرط الوارد بالتحفظ ذلك أن 
، هذا العقد لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما تم الاتفاق عليه بموجب رسو العطاء

ولا يجوز القول أن المقـاول تنـازل عـن    ، فلا يجوز التعديل أو التغيير فيه
رد بهـذا العقـد أن يقـوم    تحفظه بموجب هذا العقد ذلك أنه فضلاً عن أنه و

المقاول بتنفيذ العملية حسب أسعاره المقدمة في المناقصة بمـا يفهـم منـه    
فإن التنازل عن شرط من الشروط هو عمـل  ، الأسعار بما فيها من تحفظات

إرادي يشترط فيه ـ شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال الإراديـة ـ اتجـاه      
نازل وهو ما لـم يتحقـق فـي    الإرادة بصورة مباشرة وصريحة إلى هذا الت

  الحالة المعروضة.
فإن المقاول المذكور يستحق تقاضي فـروق أسـعار   ، ومن حيث أنه لما تقدم

مواد البناء الناجمة عن زيادة أسعارها الجبرية خلال تنفيـذ العمليـة سـالفة    
  الذكر

بأنه التعاقد يتم في المناقصات برسو العطاء وإخطـار صـاحب    ١كما قضت
 يرسو العطاء إلا على أساس الأوراق السابقة على مشروع العقد الشأن به ولا

وبالتالي لا يجوز أن يتضمن مشروع العقد المعروض ما يخالف ما تم الاتفاق 
عليه في أوراق المناقصة أو أن يتضمن إخلالاً بالمساواة بين المتناقصين.ومن 

                                                
 ٢١/٣/١٩٨٤جلسة ، ٥٤/١٤/١٠فتوى ملف رقم ١
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بعد أن تنازلـت  وكان الثابت أن شركة .... ، حيث إنه لما كان ما تقدم جميعه
عن كافة الشروط والتحفظات المقترنة بعطائهـا سـواء أكانـت شـروطاً أو     

  تحفظات فنية أو مالية أو قانونية.
ولما كان مقتضى ذلك ولازمه التنازل عن الشروط الخاصـة بزيـادة قيمـة    

ومن ثم فما كان يجوز لها إعـادة التمسـك بهـذا    ، % شهريا١ًالعطاء بنسبة 
أن ذلك إنما يعد تعديلاً لعطائها بعد الميعاد المحـدد لفـتح   الشرط من جديد إذ 

بـل إن  ، المظاريف وهذا التعديل لا يترتب عليه ثمة أثر ولا يلتفت إليه قانوناً
 ١٩٨٤يوليـو   ٢٤الجامعة وقد أخطرت الشركة المذكورة بقبول عطائها فـي  

قة علـى  فإن التعاقد يكون قد تم منذ هذا التاريخ وعلى أساس الأوراق السـاب 
وما كان يجوز أن يتضمن العقد ما يخالف ما تـم الاتفـاق عليـه    ، وثيقة العقد

والذي يستبان من أوراق المناقصة ومن بينها تنازل الشركة عن كافة شروطها 
  وتحفظاتها المقترنة بالعطاء.

ولذلك كله ما كان يجوز للجامعة تضمين العقد نصاً يقضي بزيادة سـعر     
فإن هي فعلت ذلـك كـان   ، ) من العقد٤١/١اً ( البند % شهري١العطاء بنسبة 

  تصرفها مخالفاً للقانون"
  أثر عدم اتصال القبول بعلم الموجب:

)  من قانون المعاملات المدنية الإماراتي" ويفترض  ١٤٢/٢وفقاً للمادة  (
أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفى الزمان للذين وصل إليه فيهمـا  

     لم يقم الدليل على عكس ذلك"ما ، هذا القبول
بأنـه "مـن    ١فلقد قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري

حيث إن الأصل أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقـق وجـوده   
وبالتالي لا يعتبـر  ، القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه

ولما كان المستفاد مـن اسـتقراء   ، موجب بقبولهالتعاقد تاماً إلا إذا علم ال
الأوراق على ما سلف البيان أن جهة الإدارة وإن كانت قد قبلت العطاءين 
المنسوب صدورهما إلى المدعى عليه ـ على فرض أنه قد تقـدم بهمـا    

إلا أن القبول على التفصيل السابق لم يتصل بعلم المدعى عليـه ـ   ، فعلاً
لتحدي في مواجهة المدعى عليـه بانعقـاد العقـد    ومن ثم فإنه لا يجوز ا

ويمتنع تبعاً لذلك إعمال آثاره والاستناد إلى أحكامه لطرح العمليتين علـى  
  حساب المدعى عليه ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك"

                                                
 ٢٠السنة التاسعة عشرة ص  ٢٤/١١/١٩٧٣جلسة ، ق ١٤لسنة  ٦٨٨الطعن رقم ١
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) من  قانون المعاملات المدنية الإماراتي" يعتبـر التعاقـد   ١٤٣ووفقا للمادة (
ة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضـمهما  بالهاتف أو بأية طريق

وأما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين ، مجلس واحد حين العقد
  في المجلس "

بأن "  ١ومن ثم قضت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة
نه وتحديد جهة الاختصـاص  استخلاص مكان انعقاد العقد أو تنفيذه أو جزء م

بنظر النزاع من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغيـر  
معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً على ما لـه  

  أصله في الأوراق"
فقد قضت المحكمة الاتحاديـة  ، وفيما يتعلق بالتعاقد عن طريق الهاتف وإثباته

وكانت حقيقة النزاع ، "لما كان ذلك٢بدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه  العليا
المردد بين الخصوم هو أثر تصرف مدير الطاعنة بالتوقيع على سندات البيـع  

دون أن ، وقبول البنك المطعون ضده لها وصـرفها للمـدير  ، بطريق الهاتف
أحقية المطعون  ومدى، تقترن بتوقيع المشترين ـ العملاء ـ والذين رفضوها  

ضده بالرجوع على الطاعنة بقيمتها. وقـد أثـارت الطاعنـة دفاعهـا بهـذا      
الخصوص أمام محكمة الموضوع بأن ما قام بـه البنـك يخـالف الأعـراف     

إذ قبل سندات بيع بطريق الهاتف رغم أن الاتفاقية بينـه ومـدير   ، المصرفية
ن توقيـع المشـتري ـ    كما قبل البنك تلك السندات دو، المؤسسة لا تخوله ذلك

وأن البيوع بطريق الهـاتف كانـت   ، العميل ـ وأكد الخبير خلوها من التوقيع 
  وهمية"

 توقيع  المتناقص على العقد  :
وكذلك ، أو من يفوضه، أي الذي يمثلها قانوناً، يوقع العقد ممثل الجهة المتعاقدة

  من يحل محله ويكون له اختصاصاته في حالة غيابه.

                                                
العدد ، ٢٠مجموعة الأحكام السنة ، ٣١/٢/١٩٩٨جلسة ، ق ١٩لسنة  ٨٢طعن مدني رقم ١

 ٧٦قاعدة رقم ، ٣٧٤ص ، الأول
العدد ، ٢٠السنة ، جموعة الأحكامم، ١٩٩٨/ ٦/١ق جلسة  ١٩لسنة ١٢٢طعن مدني رقم ٢
 ).٥قاعدة رقم (، ٢٧ص ، )١(
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أو أداء التأمين النهائي أو ، ه إذا تأخر المورد الفائز عن توقيع العقدفإن، وأخيراً
) أربعة عشر يوما من تاريخ إخطـاره  ١٤خلال ( ١استكماله دون عذر مقبول

فيعتبر منسحبا من العقـد ويحـرم مـن الاشـتراك فـي      ، كتابيّا أو إلكترونيّا
مـن لجنـة    المناقصات بقرار من الوحدة التنظيميـة للمشـتريات وتوصـية   

على أن تتخـذ لجنـة المشـتريات القـرار     ، المشتريات لمدة لا تقل عن سنة
المناسب بشأن إلغاء البنود التي تمت ترسيتها عليه واختيار المناقص المقبـول  

أو أن يتم إعادة طرح هـذه البنـود   ، فنيّا والذي يليه مرتبة في تقديم العروض
توريد الأصـناف أو المـواد أو    طبقًا للظروف ومدى الحاجة إلى الإسراع في

  تأدية الأعمال والخدمات.
وفي جميع الحالات المشار إليها تتم مصادرة التأمين الابتدائي وتوقيع غرامة 

، %) من قيمة المواد أو الخدمات أو الأعمال كمصاريف إدارية١٠بنسبة (
وذلك دون الإخلال بحق الجهة الاتحادية المعنية في المطالبة بالتعويض 

  لمناسب."ا
  المبحث  الخامس

  على العقد الإداري وإثرها عدم صحة إرادة المتعاقدين
إن العقد الإداري شأنه كسائر العقود الخاصة والذي يجب أن يقوم على أركانه 

ولقد تناولنا في المباحث السابقة عناصر ركـن الرضـا بمفهومـة     ، الصحيحة
) من قانون المعاملات المدنية  ١٥٧الإيجاب و القبول  وفقا لما قررته المادة ( 

بدولة الإمارات العربية المتحدة ذلك " كل شخص أهل للتعاقد مـا لـم تسـلب    
  أهليته أو يحد منها بحكم القانون ".

فوجود أهلية التعاقد بين أطراف العقد شرط أساسي لصحة إبرام العقد .وكمـا  
التعبير مـن   سبق أن ذكرنا أن أهلية الشخص الاعتباري العام تكمن في صحة

الجهات المختصة والأشخاص المخولين بنص القانون واللائحة لإبـرام العقـد   
  الإداري.

بل يجب أن يكون هذا التراضي ، إلا أن وجود الرضا لا يكفى وحده لينتج أثره
ومن شأنها أن  تجعـل مـن  ، صحيحاً وخالياً من العيوب التي  تعيب الإرادة

  ـة الطـرف الـذي وقـع فيهـا .العقـد قـابـلاً للإبطـال لمصلح
  

                                                
بشان لائحة المشتريات في ٢٠١٤لسنة  ٣٢) من قرار مجلس الوزراء رقم  ٥٤المادة  (١

 الحكومة الاتحادية
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  المطلب الأول
  عيوب الرضا  في العقد الإداري

تتصل نظرية عيوب الرضا اتصالا وثيقا بمبدأ سلطان الإرادة حيث أن العيوب 
التي تشوب الرضا تجعل الإرادة في التعاقد غير صحيحة ومن ثـم لا ترتـب   

داري العيوب الأساسية ولقد قرر القضاء الإ، الأثر القانوني المقصود من العقد
وفقاً لما تضمنته النظرية المدنية لعيوب الرضا بالقدر الذي يتوافق مع طبيعـة  

وبالرغم من تطور القانون الإداري وان اتجه إلى الاسـتقلال   ، العقود الإدارية
بمبادئه  وأحكامه  إلا أن ذلك لا يعنى قطع الصلة من غير مقتضى بينه وبـين  

  . ١القانون المدني
فكثيرا من الأحكام الضابطة للعقود الخاصة في المجموعة المدنية تسرى بذاتها 
على العقود الإدارية  ذلك أن بعض القواعد الواردة في المجموعـة المدنيـة   
ليست إلا تقنينا لمبادئ تمليها طبيعة الأمور أو مقتضيات العدالة المجردة ممـا  

وبالتالي فـلا  ، القانون الخاص لا تختلف فيه روابط  القانون العام عن روابط
حرج على القاضي الإداري  في ان يستهدي بتلك القواعد في حسم المنازعات 

ونعرض لكـل عيـب مـن    ٢التي تنشأ بين الإدارة والأفراد بصدد عقد إداري
  عيوب الرضا على النحو التالي :

 الغلـط : -
، ٣قـع يعرف الغلط بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل على من توهم غيـر الوا 

فالغلط وهـم يجعل المتعاقد يبرم العقـد بشـكل مخـالف للحقيقـة التـي      
  فيقوم الرضا بالعقد وشروطه على أساس هذا الغلط. ، يتصورها

ويشتـرط أن يكـون الغلـط جـوهـريـاً كـأن يقــع فـي محــل    
وذلك كمـا لو تعـاقــد أحــد   ، العقـد أو شخـص المتعـاقـد مثـلاً

لإدارة بصفتـه الشخصيـة بينمـا قصــدت  ممثلـي الشـركـات مع ا
    .الإدارة التعـاقـد معهـا على إنـه ممثـل الشـركـة

  
  

                                                
 ٥٢١ص  ٧س ٣١/٣/١٩٦٢، حكم صادر في ، المحكمة الإدارية العليا المصرية١
 ٢٩مرجع سابق ص ، الإداريةالعقود ، راجع الأستاذ الدكتور الطماوي٢
 ٢٨٩ص  ١الوسيط الجزء ، مرجع سابق د السنهوري، ٣
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بمجلس الدولة المصري في هذا الشأن بأنه   ١وقضت المحكمة الإدارية العليا
" من المقرر قانوناً في مجال العقود إدارية كانـت أو مدنيـة أن الغلطـات    

واجبـة   ٢قع فيهـا أحـد المتعاقـدين   المادية في الكتابة أو الحساب التي ي
التصحيح ". وأضافت المحكمة: ولما كان الأمر كذلك وكانت سلطة القاضي 

فله ، في بيان الغلط الذي يقع في العقود لا تقل عن سلطته في فسخه وتعديله
أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاقد للوقوف على الغلط الذي شـاب هـذه   

فـإذا  ، لابسات التي صاحبت عملية التعاقـد الإرادة من واقع الظروف والم
استبان له وجود غلط قام بتصحيحه على وجه يحقـق التعبيـر الصـحيح    
للإرادة بحيث لا يستغل أحد طرفي العقد ما وقع فيه الطرف الآخـر مـن   

  غلط في الحساب أو في الكتابة ".
عى وكان المد، وانتهت المحكمة إلى أنه: ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك

قد بادر فور فض المظاريف وقبل البت في المناقصة إلى إخطـار الجهـة   
فإنها إذا طرحت اعتراض المـدعى رغـم   ، الإدارية بالغلط الذي وقع فيه

قيامه على أساس سليم من الواقع والقانون ولم تقم بما يوجبه عليها القـانون  
من وجوب تصحيح عطاء المدعى على أساس أن ما وقع فيـه كـان مـن    

وأرست العملية بمبلغ لم يعرضه في عطائه ولم يصـدر بـه   ، لطات القلمغ
فإنها تكون بذلك قـد  ، إيجاب منه وبتغاضيها عن كل اعتراضاته وتحفظاته

  خالفت حكم القانون على وجه يتحقق به ركن الخطأ الموجب لمسؤوليتها ".
صـحيح  على أن " قيام الجهة الإدارية  بت٣وأكدت المحكمة الإدارية العليا 

، العطاء على أساس الخطأ المادي وقبوله باعتباره اقل العطاءات غير سليم
إذ لا مراء في أن هذا القبول غير مطابق لإيجاب المتعاقد معها وبالتالي فلم 
ينعقد أصلاً عقد كما أن الإخطار بالمبلغ الصحيح لا يعدو أن يكون إيجابـاً  

  دعية "جديداً من جهة الإدارة لم تقبله الشركة الم

                                                
 ١٩ق السنة  ١٣لسنة  ١٣١٤في الطعن رقم  ٢٤/١١/١٩٧٣في حكمها الصادر بجلسة ١

 ، ١٧ص 
) من نظام عقود الإدارة بدولة الإمارات العربية ٣٩يقابل هذه الأحكام ما قضت به المادة (٢

 ، نة المناقصات بتدقيق العطاءات حسابياً والتوقيع عليها بما يفيد ذلكمن أن تقوم لج، المتحدة
  ٢٤/١١/١٩٧٣ق في ١٣لسنة  ١٣١٤المحكمة الإدارية العليا في القضية ٣
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بأن "الغلط الذي يبيح طلب إبطال العقد هو الغلـط    ١كما قضت هذه المحكمة
الجوهري الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد 

وأن الغلط يعتبر جوهرياً إذا وقع في صفة جوهريـة  ، لو لم يقع في هذا الغلط
لآخر"  ومن ثم فـلا تعـارض بـين    وأن يتصل بهذا الغلط المتعاقد  ا، للشيء

، أحكام الغلط المنظمة من قبل القانون المدني والأسس العامة للعقود الإداريـة 
  .٢في ذلك الشأن ومن ثم يتعين الأخذ بها

أيضاً بان "إذا لم يكن غلط في الصفة الجوهرية التي كانـت  ٣وقضت المحكمة 
ء معروفـة للمتعاقـدين   محل اعتبار المتعاقد في الشيء وكانت ذاتية هذا الشي

وهى على بينة ، عند التعاقد عل وجه محقق وتوافقت إرادة الطرفين على قبوله
  فانه لا يجوز إبطال العقد للغلط  "، من حقيقته

فقد أكدت اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة المصري على كل ، وأخيراً
تهت فيـه إلـى أن"   والتي ان ٢٦/٥/١٩٨٥ما تقدم في فتواها الصادرة بجلسة 

الغلط المادي كالخطأ في الكتابة أو في الحساب هو غلط لا يؤثر فـي صـحة   
وهذا الحكم يسري على العقود بوجه عـام ومـن   ، العقد وإنما يجب تصحيحه

وأن اعتبارات العدالة تقتضي تصحيح الغلط فـي الإرادة  ، بينها العقود الإدارية
ات أن الإرادة الظاهرة جاءت علـى  إذا ما استبان من واقع الظروف والملابس

  ٤خلاف الإرادة الباطنة."
وأخيرا يشترط  حتى يؤدى الغلط إلى إبطال العقد فانه يتعين أن يكون المتعاقد 
الأخر قد وقع في ذات الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليـه أن  

  .٥يتبينه 

                                                
 ٦٢٥ص  ١٣ق السنة  ١٠لسنة  ٨٨٢في الطعن رقم  ٢/٣/١٩٦٨بجلستها المنعقدة في ١
انون المعاملات المدنية من ق ١٩٨على  ١٩٣يراجع في أحكام الغلط نصوص المواد من ٢

حيث حددت الغلط الذي يبطل به العقد أو يخول المتعاقد ، لدولة الإمارات العربية المتحد
 طلب فسخه.

ق جلسة  ١٠لسنة  ٨٨٢المحكمة الإدارية العليا بمصر طعن رقم في الطعن رقم ٣
٢١/٣/١٩٨٤  

 وما بعدها  ٢٢٣مرجع سابق ص ، انظر في ذلك المستشار الدكتور عليوة فتح الباب٤

 ٥وما بعدها . ١٢٤مرجع سابق ص، يوسف عبيدات، الدكتور عدنان سرحان
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المتعاقد إذا ما توهم على فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في ذلك الشأن "بان 
غير الواقع من الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد أن التوريد كان لـه  
مدة أيام أو أسابيع قليلة من تاريخ العقد وليس شهورا واستبان مـن الظـروف   

لو لم يقع في هذا الغلـط  ، والملابسات أن المتعاقد كان سيمتنع عن إبرام العقد
، نه يكون على حق في طلب إبطال العقد للغلط الجوهريفا، الذي شاب إرادته

  .١إذا ما اتصل هذا الغلط بعلم المتعاقد الأخر"
ويقع عبء إثبات الوقوع في الغلط  على عاتق الطرف الذي يدعيه توصـلا   

لإبطال العقد حيث يتعين على هذا الطرف إثبات أن ثمة غلط جوهري وقع فيه 
صل بعلم الطرف الأخر في العقد أو كان يسـهل  دفعه للتعاقد وان هذا الغلط ات

  . ٢عليه العلم به وهذه وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات
 التغـريـر: -

) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي" التغريـر هـو أن   ١٨٥وفقاً للمادة (
لرضـا  يخدع احد المتعاقدين الأخر بوسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله على ا

  بما لم يكن ليرضى بها بغيرها "
فالتغرير هو استعمـال طـرق احتيالية بقصـد إيقــاع المتعـاقــد فـي    
غلـط يـدفعـه إلى التعـاقـد .وهو سبب لإبطال العقد إذا كان صادراً مـن  

ولا يجـوز  ، احد طرفيه حيث أن إبطال العقد استناداً إليه يكون بمثابة جـزاء 
  لطرف الأخر في العقد عن فعل لم يقترفه .توقيع هذا الجزاء على ا

يجب علـى الجهـة الاتحاديـة فسـخ العقـد      وفى مجال العقود الإدارية فانه 
ومصادرة قيمة خطاب الضمان المصرفي في حال وجود أي من حالات الغش 

على أن يتم استكمال تنفيذ العقد على ، أو الخداع أو تقديم رشوة من قبل المورد
حتفاظ الجهة الاتحادية المعنية بحقها في التعـويض وإدراج  مع ا، نفقة المورد

  ٣) ثـلاث سـنوات.  ٣المورد في القائمة المحظورة لمـدة لا تزيـد علـى (   
كما يحق للجهة الاتحادية فسخ العقد ومصادرة قيمة خطاب الضمان المصرفي 

إذا ثبت تقـديم المـورد لأي معلومـات غيـر     ، وتنفيذ العقد على نفقة المورد

                                                
 ٢٩/٦/١٩٧٤ق جلسة ١٦لسنة  ٢٩٧طعن المحكمة الإدارية العليا رقم ١
الأسس العامة للعقود الإدارية في ضوء احدث أحكام ، د عبد العزيز عبد المنعم خليفة٢

 ٢٠٠٩القضاء الإداري الطبعة الأولى 
 من قرار مجلس الوزراء المشار الية ٤٢ة الماد٣
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مع احتفاظ الجهـة الاتحاديـة بحقهـا    ، ي نموذج تصنيف الموردينصحيحة ف
وإدراج المورد في القائمة المحظورة لمدة لا تزيد علـى  ، بالمطالبة بالتعويض

  سنة واحدة.
و تعد الوزارة قائمة تسمى (القائمة المحظورة) تتضمن أسماء الموردين الـذين  

  يحظر على الجهات الاتحادية التعامل معهم.
ا الجزاء مبرراته في أن المتعاقد الذي استخدم الوسائل الاحتيالية إنمـا  ويجد هذ

يكون بسلوكه هذا قد افتقد لشرط حسن النية في التعاقـد واخـل بثقـة الإدارة    
المفترض توافرها فيه. ولذلك يجب أن يؤدى التغرير إلى وقوع المتعاقد فـي  

  غلط جوهري دفعه إلى التعاقد   .  
لسلبي  بسكوت احد المتعاقدين عن الإدلاء ببيانـات كـان   كما يتحقق التغرير ا

يجب عليه الإدلاء بها وكان من شأنها أن تؤثر على رأى المتعاقد الأخر فـي  
إبرام العقد بحيث انه لو علم بها لما أقدم على التعاقد وهو مـا قررتـه نـص    

عن  ) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي"يعتبر السكوت عمدا١٨٩ًالمادة (
واقعه أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم العقد لـو علـم   

  بتلك الواقعة أو هذه الملابسة"
، ١٨٧، ١٦٨، ١٨٥بأنـه" المـواد   ١وفى هذا الشأن قضت محكمة تمييز دبي

من قانون المعاملات المدنية تنص على أن التغرير هو أن يخدع  ١٩١، ١٨٨
وسائل احتيالية قوليه أو فعلية تحمله على الرضا بما لم احد المتعاقدين الأخر ب
ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريرا إذا ، يكن ليرضى به بغيرها

ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أملابسة وإذا غرر 
رر به فسـخ  احد المتعاقدين بالأخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غ

العقد ولا يفسخ العقد بالغبن الفاحش إلا في مال  المحجور عليه ومال الوقـف  
ومودى هذه النصوص هو انه في غير حالة المحجـور عليـه   ، وأموال الدولة

ما لـم يكـن   ٢ومال الوقف وأموال الدولة لا ينفسخ العقد بسبب الغبن الفاحش 
ر كمـا أن الغـبن الفـاحش لا    مصحوباً  بتغرير احد المتعاقدين بالطرف الأخ

                                                
الجزء الأول من يناير إلى يوليو  –العدد السادس عشر ، المكتب الفني، تمييز دبي١

 ١١٢ص ٢٠٠٥
من قانون المعاملات المدنية الإماراتي ( الغبن الفاحش هو مالا  ١٨٨وفقا لنص المادة ٢

 )يدخل تحت تقويم المقومين
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يتحقق إلا باختلال التعادل اختلافا فادحاً بين قيمة المبيع الحقيقية والثمن الـذي  
اشتراه به المشترى ذلك أن الغبن في المعاملات يصعب الاحتراز منه ومعيار 
الفداحة هو معيار متغير تبعاً للظروف المحيطة بالبيع والغـبن الفـاحش مـن    

في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصـها سـائغا   عدمه هو ما يدخل 
".....  
  :١العقد عن اجنبي من التغرير -

)  من قانون المعاملات المدنية الإماراتي فانـه "إذا   ١٩٠وفقاً لنص المادة (
صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت من غرر به أن المتعاقـد الأخـر   

أن التغرير المعيب للرضا هـو  كان يعلم بالتغرير جاز له فسخه " فالأصل 
استخدام احد المتعاقدين لوسائل احتيالية مختلفة لإخفاء الحقيقة بحيث يكون 

فإذا كان التغرير من اجنبي عن العقد ، هذا باعثاً يحمل الغرربه على التعاقد
فانه لا يقوم ولا يكون سبباً لفسخ العقد إلا إذا ثبت المتعاقد المغرر بان مـن  

فـإذا لـم   ، ن يعلم بالتغرير الصادر من الغير وقت إبرام العقدتعاقد معه كا
  يستطع الإثبات كان العقد صحيحاً .

ووفقاً لما سبق تأخذ العقود الإدارية بالنظرية المدنية في التدليس في اشـتراط  
فان كان صادراً ، أن يكون التدليس صادراً من المتعاقد الأخر وليس من الغير

دافعـا للتعاقـد    ٢رية الغلط ويشترط أن يكون جوهرياًمن الغير فيرجع إلى نظ
  واتصل به علم المتعاقد الأخر.  

 :   الإكـراه   -
يعرف الإكراه بأنه ضغـط يتعـرض لـه الشخـص دون حـق فيـولــد  

أي أن يعمــل الشخــص   ، في نفسـه رهبـة تـدفعـه إلـى التعـاقــد  
  نـويـاً .عمـلاً دون رضـاه سـواء كـان الإكـراه مـاديـاً أو مع

وعيب الإكراه يعيب الرضا لما له من تأثير على إرادة المتعاقد والتـي تنـدفع   
إلى التعاقد تحت تأثير الرهبة و الخوف  ومعيار الإكراه شأنه شـان عيـوب   
، الرضا بصفة عامة معيار ذاتي  فالعبرة بالحالة النفسية التي ترتبط بالمتعاقـد 

بإلحاق الأذى بالمتعاقد نفسه وإنما يجـوز  كما انه لا يشترط  أن يكون التهديد 

                                                
١ 
جامعة عين ، زكى محمد محمد النجار، رسالة دكتوراه، د الإداريةنظرية البطلان في العقو٢

 ١٧٣ص ، مرجع سابق، شمس



 

 

  -         - 
 

٤٧٣ 

 
  

 

أن يكون التهديد لإلحاق الأذى بشخص عزيز على المتعاقد .والعبرة بظـروف  
  كل حالة على حدة .

في هذا الشأن بان"الإكراه هو ضغط تتـأثر   ١وقضت المحكمة الاتحادية العليا
 ـ   ا إلا به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد ولا يتحقق الإكـراه المبطـل للرض

بالتهديد المفزع في النفس و المال باستخدام وسـائل ضـغط لا قبـل للمكـره     
باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمل المكره على 

  الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختياراً"
ويشترط في الإكراه أن يكون صادراً من احد المتعاقدين حتى يطالب المتعاقـد  

ويعتبر العقد موقوفاً على إجازة المكره أو ورثتـه بعـد   ، ه إبطال العقد المكر
، ويقع عبء إثبات إبرام التعاقد تحت تأثير الإكراه على عاتق من يدعيه، وفاته

في ذلك الشأن " لا وجـه لمـا يدعيـه    ٢حيث قضت المحكمة الإدارية العليا 
لمسـئولين  الطاعن من انه وقع تحت سلطان الرهبة و الخوف مـن بطـش ا  

بمجلس المدينة إن لم يذعن للتعاقد ذلك انه لم يقم دليل علـى أن أحـدا مـن    
المسئولين بمجلس المدينة قد لوح للطاعن بأية وسيلة لإكراهه علـى التعاقـد   
بالأسعار المشار إليها " وتقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرهـا فـي   

ي تستقل بالفصـل فيهـا محكمـة    نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية الت
  الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك .

حيـث أن  ، وفى مجال العقود الإدارية عموما نجد انه الإكراه نادراً ما يحـدث 
استخدام الوسائل القانونية المشروعة في إبرام العقود الإدارية يستبعد معه فكرة 

رضا كما في العقود المدنية  ويترتـب  الإكراه  في العقود الإدارية كعيب في ال
على إساءة استخدام الإدارة لهذه الوسائل للوصول إلى أهداف غير مشـروعة  
الالتجاء إلى قضاء المشروعية ودعوى تجاوز السلطة لإبطال هذه التصـرفات  

                                                
 ١٨/١٢/١٩٩٠ق جلسة تاريخ  ٢١لسنة  ١٨٢، ١٥٦الاتحادية العليا الطعنان رقم ١

مجموعة الأحكام الصادرة من دوائر المواد المدنية والشرعية المدنية والأحوال الشخصية 
 ١٩٩٠وزارة العدل –العدد الثاني مطبوعات جامعة الإمارات  ١٩٩٠السنة الثانية عشرة 

 ٦٨٢ص 
 ٣٣٦مرجع سابق ص ، د عبد العزيز عبد المنعم خليفة٢
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تأسيساً على أن الإدارة انحرفت بسلطتها لإجبار الشخص على قبـول إبـرام   
  .١العقد الاداري 

بـان " الانحـراف فـي     ٢لك قضت محكمة القضاء الإداري في مصروفى ذ
استعمال السلطة ... لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمـي  
الى الانتقام او الى تحقيق نفع شخصي او أغراض سياسية او حزبية او نحـو  

، بل يتحقق هذا العيب أيضا اذا صدر القـرار مخالفـا لـروح القـانون    ، ذلك
لا يكتفى بتحقيق المصلحة العامـة فـي   ، نون في كثير من اعمال الإدارةفالقا

وفـى  ، بل يخصص هدفا معينا  يجعله نطاقا لعمل اداري معين، نطاقها الواسع
بل أيضا ، هذه الحالة يجب الا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسب

تخصيص الأهـداف  الهدف الخاص الذى عينه القانون لهذا القرار عملا بقاعدة 
فاذا خرج القرار ، التي تقيد القرار الإداري  بالغاية المخصصة التي رسمت له

على هذه الغاية ولو كان هدفه هو تحقيق المصلحة العامة كان القرار مشـوبا  
  بعيب الانحراف "

 :   الغبـن -
وهـو عيـب من شـأنـه إحـداث عـدم تعـادل بين التزامات كـل مـن   

كون ذلك من خلال عدم التعادل المادي بين ما يأخذه احـد  المتعـاقـديـن  وي
 المتعاقدين وما يعطيه المتعاقد الآخر .

) من قانون المعاملات المدنية بدولـة الإمـارات العربيـة      ١٨٨وفقاً للمادة (
  المتحدة "الغبن الفاحش هو مالا يدخل تحت تقويم المقومين "

فسخ العقد وفقـاً لـنص المـادة     ولقد اعتد بالغبن  الفاحش كسبب من أسباب 
من قانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات " لا ينفسخ العقد بـالغبن  ) ١٩١(

الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأمـوال الدولـة" علـى    
  .  تبط بالمصلحة التي يحميها المشرعاعتبار أن المحافظة  على هذه الأموال مر

                                                
ولاية القضاء الإداري  على ، راجع بالتفصيل : الدكتور عبد الغنى بسيوني عبد االله ١

 .١٩٨٣منشاة المعارف بالإسكندرية ، قضاء الإدارة –اعمال الإدارة 
منشور لدي الاستاذ الدكتور محمد عبد ، ٢٩٩ص  ١٠حكمة القضاء الإداري  س حكم م٢

مبدأ المشروعية والرقابة على اعمال الإدارة في دولة الامارات العربية ، العال السناري
 وما بعدها . ٢٦٩ص  ٢٠٠٠سنة ، مطبوعات جامعة الامارات، المتحدة
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يب نادر الحدوث في مجال العقود الإدارية ذلك أن الإجراءات ويعتبر هذا الع 
المعقدة التي يمر بها العقد الإداري كفيلة بندرة تحقق الاستغلال  وان التصـور  
المفترض لفكرة عدم تعادل الالتزامات في مجال العقود الإدارية يثـور   بعـد   

شروع فـي تنفيـذ   الاتفاق على الالتزامات الأساسية في مرحلة ابرام العقد وال
  العقد .  

ويتور التساؤل هنا حول حق المتعاقد مع الإدارة المطالبة بإبطال العقد عنـدما  
تتدخل الإدارة بسلطتها العامة في فرض شروطا استثنائية في مرحلـة التنفيـذ   

  تحمل المتعاقد معها أعباء مالية جديدة ؟؟
ء الإداري لا يتوسـع  وحيث ان  العقد الإداري متصل بالمرفق العام فان القضا

في أحكام الإبطال للعقود الإدارية للمحافظة على سير المرفق العـام بانتظـام   
بمجلس الدولة المصري ١فقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا ، وباضطراد

بحيـث  ، على أن العقود الإدارية لها طبيعتها التي تميزها عن العقود المدنيـة 
عامة التي ترجح المصلحة الخاصة للمتعاقد مـع  يجب دائماً تحقيق المصلحة ال

  جهة الإدارة.
وفـي  ، وهو ما يبرر سلطات الجهة الإدارية في  إعادة التوازن المالي للعقـد  

ضـوء القواعد التي تحكم التزامات المتعاقد مع الإدارة لتنفيذ العقـد الإداري   
 ـ  د فإنـه يجـب الـرجـوع إلى نيـة الطـرفيـن المشتـركــة لتحـديـ

التزامات كـل من المتعـاقـدين في العقــود الإداريــة مثــل باقــي     
ولا يجـب الـوقـوف على المعنـى الحـرفـي الــوارد فـي   ، العقـود

  ألفـاظ العقـد وإنمـا فيـه لنية الأطـراف الحقيقيـة .  
بأنه "من  ٢حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة

في قضاء هذه المحكمة ـ أن المناط في تكييـف العقـود وإعطائهـا     المقرر 
الأوصاف القانونية الصحيحة هو القصد المشترك الذي انصـرفت إليـه نيـة    

ويكون التعرف على هذا القصد من سلطة محكمة ، العاقدين وقت إبرام الاتفاق
 فإذا ما استظهرته واستدلت عليه بأسانيد وشواهد تؤدي إليـه ثـم  ، الموضوع

طبقت عليه القانون صحيحاً فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمـام  
  محكمة النقض ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ للحكم في تكييف العقد"

                                                
 م٢٨/٧/١٩٩٢جلسة ، ق ٣٣لسنة  ٩٣٢طعن رقم ١
مجموعة الأحكام ـ السنة  ٢٦/١٠/١٩٩٩جلسة ، ق ١٩السنة  ٥٠٦دني رقم طعن م٢

 ١٨٥قاعدة  ١٠٦١الحادية والعشرون ـ العدد الثاني ـ ص 
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العليا بمجلس الدولة المصري"بأنه من المقـرر   ١كما قضت المحكمة الإدارية
ليهـا العاقـدون   كأصل عام أن المعول عليه في تكييف العقود ليس ما يطلقه ع

من أوصاف وما يطلقون عليها من نعوت ومسميات وإنما هي حقيقة ما عنـاه  
وإذا كـان مسـلماً أن   ، المتعاقدون من إبرامها وفقاً لما يكشف عنه واقع الحال

العقد هو وليد الإرادة المشتركة للمتعاقدين وليس ثمـرة الإرادة المنفـردة لأي   
تفسير العقد التعرف على الإرادة المشـتركة   فمن ثم كان لزاماً في مقام، منهما

وذلك من خلال استجلاء عبارات العقـد  ، للمتعاقدين وتقصي النية الحقيقية لهما
واستظهار مدلولها الحق دون الوقوف في هذا الصدد عنـد المعنـى الحرفـي    

وغني عن البيـان  ، للألفاظ التي اختاراها للتعبير عن مقصدهما من إبرام العقد
ار في تفسير العقد إنما هو باعتباره كلاً لا يتجـزأ بحيـث لا يسـوغ    أن المد

استخلاص الحكم في هذا الخصوص من نص أو عبارة بعينها اسـتقلالاً عـن   
، وذلك كله بمراعاة طبيعة التعامل، سائر النصوص والعبارات أو بمعزل عنها

جـاري فـي   وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف ال
  المعاملات"

ولمـا كـان المتعـاقـد مـع الإدارة قــد يتعــرض أثنــاء التنفيــذ      
والتـي قـد تملـك فــرض التزامـات إضـافـيــة    ، لتـدخـل الإدارة

كـان من الضـروري تحقيـق قـدر من التــوازن  ، عليـه أو إنقـاصهـا
بين الطـرفيـن وهـو ما يتحقـق في صـورة تــوازن مـالــي بـين    

وتقـوم فكـرة التـوازن المـالـي للعقــد  ، ـوق المتعـاقـد والتزاماتهحق
على تعـويض المتعـاقـد مع الإدارة عن الحـالات التي يصيبــه فيهــا   

حيـث خـول   ، ضـرر دون أن يكـون هنـاك خطـأ منسـوب إلى الإدارة
تحت تأثير ضرورات سير المرفق العام بانتظام وباضـطراد  ، القضاء الإداري

الجهة الإدارية المتعاقدة الحق فـي أن  ، بارات المصلحة العامة ومتطلباتهاواعت
، تأتي من الأفعال ما هو من شأنه أن يثقل كاهل المتعاقد معها في عقـد إداري 

ويزيد من أعبائه المالية متى تطلب الصالح العام على أي وجه مـن الوجـوه   
المتعاقـد الحـق فـي    ذلك الفعل أو الإجراء. كما اقر القضاء الإداري مـنح  

التعويض مقابل ما خوله لجهة الإدارة من حق زيادة الأعبـاء علـى النحـو    

                                                
المجموعة الخمسة عشرة ، ٢٣السنة  ١٨/٤/١٩٧٨جلسة ، ق ٢٠لسنة  ٦٠٥طعن رقم ١

 .١٨١٥) الجزء الثاني ص ١٩٨٠ـ  ١٦٩٥عاماً (
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المتقدم فابتكر القضاء الإداري ما أطلق عليه نظريات إعادة التـوازن المـالي   
  للعقد الإداري ونوجز ذلك على النحو التالي :

  : الأميـر عمـل نظـريـة -
ت العامة ويكـون مـن شـأنه    عمـل الأميـر هو كل إجراء تتخذه السلطا

زيادة الأعباء المالية للمتعاقدين مع الإدارة أو الالتزامات التي نص عليهـا  
  .١العقد.

دون وجـود خطــأ مـن   ، فعمـل الأمير يصـدر من سلطـة عـامـة
يـؤدي إلى إسـاءة في مـركـز المتعـاقـد مـع  ، جانب الجهة الإدارية

عـاقـدة بتعـويــض المتعـاقــد   وتلتزم الجهـة الإدارية المت، الإدارة
المتضـرر عن كـافـة الأضـرار التي تلحقــه من جـراء ذلك علـى  

  نحـو يعيـد التـوازن المـالـي للعقـد .  
ومن الإجـراءات التي يمكـن أن تأخـذهـا الإدارة  ومن شـأنهــا أن  

فتفــرض أعبــاء جـديــدة    ، تـؤثـر على ظـروف تنفيـذ العقـد
لى المتعـاقـد بعـض إجــراءات الأمــن التـي     غيـر متـوقعـة ع

تصـدر من جهـة الإدارة المتعـاقـدة وتـؤدي إلى زيــادة أعبــاء   
كمـا لـو أصـدرت جهـة الإدارة أمـراً إلى الشـركــة  ، المتعـاقـد

المتعـاقـدة معهـا بنقـل أمـلاك الكهـربـاء إلـى مكــان آخــر    
وكـذلك  ، مـواطــن لـدواعـي المحـافظـة على سـلامـة وأمـن ال

القـرارات التي تصـدر من جهـة الإدارة المتعـاقـدة إلى المتعـاقــد  
معهـا بمـا لهـا من حــق الـرقـابــة وتــؤدي إلـى تحميــل      

أيضا قيـام الإدارة بأشغــال عـامـــة   ، المتعـاقـد أعبـاء جديـدة
تسبـب للمتعـاقـد أضـراراً في تنفيـذ العقـد وذلك إذا لـم يتنــاول   

أو قيـام الإدارة بأي أعمـال مـاديـة ، لعقـد تنظيـم هـذه المسـألـةا
تـزيـد من أعبـاء المتعـاقـد كما تقـوم النظـريــة أيضــاً فـي    
حـالـة صـدور قـوانيـن أو لـوائـح من جهـة الإدارة المتعـاقـدة 

وإن كـانت هنــاك  ، تـؤدي إلى زيـادة أعبـاء المتعـاقـد مع الإدارة
وانيـن التي لا تمنــح عنهـــا تعـويضــات وفقــاً     بعـض القـ

لنظـريــة عمـل الأميــر كمــا فـي القـوانيــن الخـاصــة     
                                                

مبدأ ، ٢٥مجموعة مبادئ السنة ، ١١/٧/١٩٧١لسة ج، ١٣/٧/١٩٧١في  ٧٥٤فتوى  رقم ١
 ٤٣٠، ٤٣٩ص ، ومشار إليها في مجموعة الأربعين عاماً، ٤٥٠ص ، ١٤٤
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بالضـرائـب والرسوم كفـرض ضـرائـب جـديـدة أو القـوانيــن 
الخـاصـة بالإجـراءات الاجتماعية كالقـوانيـن الخـاصــة بزيـادة   

  الأجـور ومنـح إجـازات بأجـر للعمـال .  
أوضحت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية  ولقد

ـ بما يتفق مع ما استقر عليه قضـاء    ١المتحدة شروط تطبيق هذه النظرية
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري بقوله "ألا يمكـن تعـويض   

الأميـر)  الشركة عن المبالغ سالفة الذكر استناداً إلى أحكام نظرية (عمـل  
إذ يشترط لإعمال هذه النظرية صـدور إجـراء   ، المقررة في الفقه الإداري

خاص أو عام من جانب جهة الإدارة المتعاقدة لم يكن متوقعاً وقت التعاقـد  
يترتب عليه إلحاق ضرر خاص بالمتعاقد لا يشاركه فيه سائر مـن طُبـق   

  عليهم هذا الإجراء.
التي تحملتها الشركة نتيجة زيـادة الرسـوم   وعلى ذلك فإنه بالنسبة إلى المبالغ 

، الجمركية بمقتضى المرسوم الأميري رقم (....) لسنة  ..... سالف الإشـارة 
فإن هذه المبالغ لا ترجع إلى أية إجراءات خاصة أو عامة صادرة مـن جهـة   

بـل إنهـا   ، الإدارة المتعاقدة وهي دائرة الخدمات الاجتماعية والباني التجارية
وهـو  ، إجراء عام صادر من سلطة عامة أخرى أجنبية عن العقـد ترجع إلى 

ومن ثم فإنـه لا يكـون   ، المرسوم الأميري رقم (....) لسنة ..... المشار إليه
ثمة مجال لإعمال نظرية (عمل الأمير) لتعويض الشركة عما أدته مـن قيمـة   

 إذ أنه لا يكفـي لإعمـال النظريـة أن يصـدر    ، الزيادة في الرسوم الجمركية
بل يتعين أن يصـدر هـذا   ، الإجراء العام الموجب للتعويض من سلطة عامة

فلا يكون ثمة (عمـل أميـر) إلا   ، الإجراء من ذات السلطة التي  أبرمت العقد
  بالنسبة إلى الإجراءات التي تنفيذها جهة الإدارة المتعاقدة.

فإن الضرر الذي أصاب الشـركة مـن جـراء زيـادة     ، ومن ناحية أخرى
، الجمركية إنما تحملته في ذات الظروف الخاصة بسائر المواطنينالرسوم 

ومعنى ذلك أن الشركة لم يصبها ضرر خاص لا يشاركها فيه سـائر مـن   
طُبق عليهم المرسوم الأميري رقم (...) لسنة .... الـذي قضـى بزيـادة    

  الرسوم الجمركية"

                                                
العدد السابع ، مجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة١

 ١٣٨.، ١٣٧ص ، ١٩٨٦ابريل ، السنة الثالثة عشرة، والأربعون
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تـوافـر عـدد مـن الشــروط   ١وتتطلـب نظـريـة عمـل الأميـر 
  ـامهـا:  لقي

أن يكـون هنـاك عقـد من العقـود الإداريـة بالمعنــى   -
، ومرتبط بإحدى صور المرافق العامة، الذي حـددنـاه لهـا

حتـى لــو أبرمتهــا   ، أمـا عقـود القـانـون الخـاص
  الإدارة فلا تنطبـق عليهـا أحكـام هـذه النظـريـة .

أن يكـون العمـل الضـار صـادراً مـن جهــة الإدارة    -
المتعـاقـدة حيــث تعتــرض النظـريــة صــدور     
تصـرف من سلطـة عـامـة من شـأنــه أن يلحــق   

  ضـرراً بالمتعـاقـد  .
يجـــب أن يتـــرتب علــى عمـــل الأميـــر ضـــرر  -

للمتعـاقـد ولا يشتــرط هنــا درجــة معينــة مـن      
الجسـامـة في الضـرر فتنطلـق ولـو كــان مقــدار    

  الضــرر يسيــــراً.
هـذه النظـريـة أن التصـرف الذي اتخذتـه   يفتـرض في -

جهـة الإدارة الطرف في العقـد لا تمثــل خطــأ مـن     
جـانبهـا في حــق المتعـاقــد وإنمــا تصـرفــت     

  تحقيقـاً للصـالـح العـام .
أن يكـون التصـرف الصـادر من جهــة الإدارة غيــر    -

أمـا إذا كـان من المتـوقـع صــدور هــذا   ، متـوقـع
وتــم التعـاقــد   ، الإدارة قبـل التعـاقـد التصـرف من

  رغـم ذلك فـلا تنطبـق النظـريـة .  
ويتـرتب على الأخـذ بهـذه النظـريـة وتطبيقهـا عـدد من النتـائـج 

  أهمهـــا :  
منــح المتعـاقـد المتضــرر مـن جــراء عمــل الإدارة      -

  تعـويضـاً كـامـلاً عن ذلك الضــرر .
افـة التزاماتـه إذا تـرتــب علـى    تحــرر المتعـاقـد من كـ -

كصـدور تشـريـع يحــرم  ، عمـل الأميـر استحالة التنفيــذ

                                                
 ٢٠٥مرجع سابق ص ، ود الإداريةانس جعفر العق١
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الاستيراد بالنسبـة لسلعــة لا يمكـن الحصـول عليهـا إلا مـن  
  الخـارج ..

يمكـن للمتعـاقـد أن يطـالـب بفسـخ العقـد إذا أدى عمـــل   -
  الأميــر إلى زيـادة أعبـاءه بـدرجـة لا تحتمـل .

على الإدارة في حـالـة تـوافـر إحـدى حـالات نظريـة عمــل   و
الأميــر أن تعـوض المتعـاقـد معهــا تعـويضـاً كـامـلاً يشمـل 

كالنفقـات الإضـافيــة  ، ما لحقـه من خسـارة بسـبب عمـل الأميـر
وما فـاتـه من كسـب وذلـك كالمبـالـغ التـي  ، نتيجـة فـرق السعـر
قـع الحصـول عليهــا لـو لـم يختـل تـوازن كـان المتعـاقـد يتـو

ولا يجـوز للإدارة أن تعفـي نفسهـا تمـامـاً من المسـؤولية  ، العقــد
وبالتـالـي من التعـويـض أمـام المتعـاقـد فهـذا يعــد شـرطــاً   
باطـلاً وإن كـان لهــا أن تعفــي نفسهــا من أجــزاء معينـــة   

ك كزيـادة سعــر سلعـــة مــا   تتـوقعـه عنـد إبـرام العقـد وذل
  مثـلاً قـد تفـرضـه الإدارة  

  نظــريــة الظــروف الطــارئــة : -ب 
/ ج ) من قرار مجلس الوزراء السابق  فانه في حال تقدم ٤٣وفقا للمادة (

) خمسة عشر يوما من تاريخ وقـوع  ١٥خلال (، المورد إلى لجنة المشتريات
تثبت أن هذا التأخير قد نشأ نتيجـة قـوة    بمستندات، الحادث المسبب للتأخير

فللجنة النظر في جـواز إعفـاء   ، قاهرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادته
ــه.   ــن عدمــ ــأخير مــ ــة التــ ــن غرامــ ــورد مــ   المــ
د. للمورد الحق في اللجوء إلى لجنة التظلمات في الوزارة للطعن في قـرار  

عدم تقديم المورد ويعتبر ، لجنة المشتريات في حال لم يكن القرار في صالحه
إقـرارا  ، لأي مستندات خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة

ويسقط حقه في الاعتراض على ما ، منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير
ــك.   ــبب ذلــ ــات بســ ــن غرامــ ــه مــ ــب عليــ   يترتــ
، هـ. في حال كان التأخير في التوريد بناء على طلب من الجهـة الاتحاديـة  

حق لمسؤول إدارة العقد رفع توصية للجنة المشتريات يطلب فيهـا تمديـد   في
مـع  ، ودون أن يترتب على المورد غرامة تأخير، العقد بما يعادل مدة التأخير

  التــزام المــورد بتمديــد مــدة ســريان التــأمين النهــائي للمــدة ذاتهــا.
يقـدم   أو أن، و. يجب على المورد أن ينهي جميع الأعمال الواردة في العقـد 
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فـإذا  ، الخدمة المطلوبة فيه وفقًا للشروط المتفق عليها والمواعيد المحددة فيه
  فيتم فرض غرامة تأخير عليه .، تأخر المورد عن إنجاز هذه الأعمال

) من نظام عقود الإدارة  السابق ٩٣وأكدت على هذا المعنى أيضا المادة (
روف و حوادث اسـتثنائية  بدولة الإمارات العربية المتحدة  بانه إذا طرأت ظ

عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الأشغال وإن لـم  
يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يعرضه لخسارة فادحة وجب على المقاول 

يعرض على اللجنة ، وله الحق أن يطلب تعويضاً عادلاً، الاستمرار في التنفيذ
  "٩٢ةالخاصة بذلك والواردة في الماد

 العربيـة  الامـارات  بدولـة  المدنية المعاملات قانون من)٢٤٩( للمادة ووفقا
 وترتـب  توقعهـا  الوسع في يكن لم عامة استثنائية حوادث طرأت إذا" المتحدة

 مرهقًـا  صـار  مستحيلاً يصبح لم وإن التعاقدي الالتزام تنفيذ أن حدوثها على
 الموازنـة  وبعد للظروف اتبع للقاضي جاز فادحة بخسارة يهدده بحيث للمدين

 اقتضـت  إن المعقـول  الحد إلى المرهق الالتزام يرد أن الطرفين مصلحة بين
  ."ذلك خلاف على اتفاق كل باطلاً ويقع ذلك العدالة

 الإداري العقــد  تنفيــذ  أثنـاء حـدث إذا فإنـه المبادئ هـذه ضوء وفى
 قــد الع إبــرام  عنــد  متـوقعـه غيـر احـدث أو ظـرف أي وطـرأ
 تجعـل لم إنهـا الظـروف هـذه شـأن معـه كـان أو اقتصادياته فقلبـت
 مـن  المتعـاقــد  على تكلفـة أو عبئـاً أثقـل بل مستحيـلاً العقـد تنفيـذ

 من يطلـب أن المتضـرر المتعـاقـد حـق من فإنـه المعقـول التقـديـر
 ـ تحملهــا  التي الخسـارة في مشـاركتـه الآخـر الطـرف  هفيعـوضـ

  .   جـزئيـاً تعـويضـاً

 جـوهر ١المتحدة العربية الإمارات بدولة العليا الاتحادية المحكمة أوضحت وقد
 لأحـد  يجـوز  لا أنه والأصل، المتعاقدين شريعة العقد" إن بقولها النظرية هذه

 يتولى لا لأنه للقاضي ذلك يجوز ولا تعديله أو بنقضه يستقل أن التعاقد طرفي
 بـالرجوع  مضمونها تفسير على عمله يقتصر وإنما قديهاعا عن العقود إنشاء
 بتراضـي  إلا تعديلـه  أو العقد نقض إذن يجوز فلا المتعاقدين هؤلاء نية إلى

                                                
السنة الخامسة ، مجموعة الأحكام، ٥/١٠/١٩٩٣ق جلسة  ١٥لسنة  ٤٠طعن مدني رقم ١

 ١٢٣١ص ، ٢٠١عشرة قاعدة 
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 المعـاملات  قـانون  مـن  ٢٤٩ المادة في أجاز قد المشرع كان وإذا، عاقديه
 الحـد  إلـى  المرهـق  الالتزام لرد القاضي تدخل ١٩٨٥ لسنة ٥ رقم المدنية

 وترتـب  توقعهـا  الوسع في يكن لم عامة استثنائية حوادث طرأت إذا المعقول
 مرهقـاً  صـار  مستحيلاً يصبح لم وإن التعاقدي الالتزام تنفيذ أن حدوثها على

 مصلحة بين التوازن ضروب من ضرباً ليقيم فادحة بخسارة يهدد بحيث للمدين
 لا وأن صـول الح متوقع غير استثنائياً الحدث يكون أن ذلك قوام فإن الطرفين

 وتقـدير . الناس من طائفة شاملاً عاماً يكون أن يجب بل بالمدين خاصاً يكون
  "الموضوع محكمة لتقدير تخضع التي الموضوعية بالاعتبارات منوط ذلك

  :ـروف الطارئة تـوافـر عـدة شـروطويشتـرط لتطبيـق نظـريـة الظ
أن يكـون هنـاك ظـرف طـارئ : والظـرف الطـارئ هنــا   -

فقـد يكـون اقتصـاديــاً  ، ب أن يفهـم بمعنـى واسـع لـهيجـ
وفي هـذا الصـدد قضـت    ، كـارتفـاع الأسعـار ارتفاعا فاحشـاً

بمجلس الدول المصري بأن "ارتفـاع أسـعار   ١المحكمة الإدارية العليا
الأصناف أو السلع التي تعاقد المورد علي توريدها ارتفاعـاً باهظـاً   

في الحسبان توقعه عند التعاقد طالمـا أنـه   يعتبر ظرفاً طارئاً لم يكن 
ومقتضـى  ، يترتب عليه زيادة أعباء المورد بتحميله خسـائر فادحـة  

تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة هو إلزام جهة الإدارة بمشاركة 
، المتعاقد معها في هذه  الخسائر ضماناً لتنفيـذ العقـد تنفيـذاً سـليماً    

اقد نفسه أو تقوم به جهـة الإدارة  ويستوي أن يحصل التنفيذ من المتع
 نيابة عنه عند الشراء على حسابه"  

وقـد يكـون الظـرف طبيعيـاً كالــزلازل  والفيضـانــات أو    -
حتـى من عمـل جهــة أخــرى غيـر جهــة الإدارة وذلـك      
كصـدور قـوانيـن من غيـر جهـة الإدارة تـؤدي إلـى قلــب   

  اقتصاديات  العقـد رأسـاً على عقـب .  
يكـون الظـرف طـارئـاً وغيــر متـوقــع مـن قبــل      أن -

أمـا لـو كـان متـوقعـاً فإنــه علـى كــل    ، أطـراف العقـد
وذلـك كمــا   ، متعـاقـد واجـب تقـديـره عنـد إبـرام العقـد

إذ يجـب ، لـو كـان شبـح الحـرب يخيـم وقـت إبـرام العقـد

                                                
 ٢١/١/١٨٤ق جلسة  ٢٧لسنة  ٨٧٧طعن رقم ١
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أمـا لــو قـامــت حــرب    ، على الأطـراف مـراعـاة ذلك
  يـر متـوقعـة بعـد التعـاقـد فتقـوم النظـريـة .غ

فإذا كــان  ، أن يكـون الظـرف خـارجـاً عن إرادة المتعـاقـد -
منسـوبـاً إليـه نتيجـة عمـل مـا قـام بــه عـن عمــد أو    
، إهمـال أو لم يبـذل الجهـد اللازم لتـوخـي هــذا الظــرف  

  فـلا تقـوم النظـريـة .
عـد إبــرام العقــد الإداري وقبــل    أن يقـع الظـرف الطـارئ ب -

وهـذا يفتـرض بطبيعـة الحـال أن تنفيـذ العقــد يستغــرق   ، تنفيـذه
ويدخــل فـي    ، وقتـاً من الـزمـن كعقــد الأشغـال العـامـة مثـلاً

مفهـوم هـذه المـرحلـة ما بعـد تقـديــم العطــاء وقبــل رســو     
ـزمـاً للمتعـاقــد مـع   المنـاقصـة وذلك إذا كـان هـذا التقـديـم ملت
وقد استقر قضاء المحكمـة  ، الإدارة ولا يملك الرجـوع فيـه وقبلتـه الإدارة

على أنه" يستوي عند تطبيق نظريـة  ١الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري 
الظروف الطارئة أن يحصل التنفيذ من المتعاقد بنفسه أو تقوم به جهـة الإدارة  

تضى تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة هـو  فمق، عند الشراء على حسابه
إلزام جهة الإدارة بمشاركة المتعاقد معها في هذه الخسائر ضماناً لتنفيذ العقـد  

ويستوي أن يحصل التنفيذ من المتعاقد نفسه أو تقوم بـه  ، الإداري تنفيذاً سليماً
يـة  وانتهت المحكمـة الإدار ، جهة الإدارية نيابة عنه عند الشراء على حسابه

الى"عدم جواز استفادة المتعاقد المتأخر من نظرية الظروف الطارئة في ٢العليا 
حالة التنفيذ على حسابه إذا كان الظرف الطارئ قد نشأ بعـد انتهـاء المـدة    

  المحددة لتنفيذ العقد."
 العقود مجال في الطارئة الظروف نظرية تطبيق أن حيث ومن: " بأنه وقضت
 العقـد  تنفيـذ  مـدة  خلال تطرأ بأن رهين أمر العام القانون وروابط الإدارية
 عمل من كانت ولو سياسية أو اقتصادية أو طبيعية ظروف أو حوادث الإداري

 فـي  تكن لم آخر شخص عمل من أو المتعاقدة الإدارية الجهة غير إدارية جهة

                                                
مبدأ ، ٢٩ـ السنة ٢١/١/١٩٨٤جلسة ، القضائية ٢٧لسنة  ٨٧٧حكمها في الطعن رقم ١

 ٥٠٥ص ، ٨٠
مبدأ  ٨٦ص  ٢٦السنة ، ٢٠/١١/١٩٨٢جلسة ، ق ٢٦لسنة  ٩٢٢، ٨٤٣ا طعنان رقم[٢
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 وسـعه  في كان ولا، علاجاً أو دفعاً لها يملك ولا، الإدارة مع المتعاقد حسبان
 أن شـأنها  ومن وعامة استثنائية الحوادث هذه تكون وأن، لها والتحوط قعهاتو

 ـ فادحة بخسائر المتعاقد يتهدد مرهقاً الإدارة مع المتعاقد التزام تنفيذ تجعل  ـ
 اخـتلالاً  العقـد  اقتصاديات تختل بحيث ـ مستحيلاً التنفيذ هذا يكون أن دون

 تطبيـق  شروط الإداري العقد بتنفيذ المحيطة الظروف في توافرت فإن، جسيماً
 المتعاقـد  بمشـاركة  المتعاقدة الإدارية الجهة التزمت الطارئة الظروف نظرية
  الطارئـة  الظروف قيام فترة طوال به نزلت التي الخسائر من نصيب في معها
 يخدمها التي العامة المرافق سير ويستمر الإداري العقد تنفيذ يتحقق حتى وذلك
 الحالـة  هـذه  في الإداري القاضي ويحكم، العام للصالح اًتحقيق الإداري العقد

 والثابت الإداري العقد يرتبها التي العقدية للالتزامات تعديل ما دون بالتعويض
 فـي  تعاقـد .......  المـدعى  إن المنازعـة  هـذه  محـل  العقد خصوص في
......  مركـز  بـدائرة ...... شـرطة  نقطـة  مبنى إنشاء على ١١/٩/١٩٧٣

 إلا، ٣١/١٢/١٩٧٣ يـوم  أقصاه ميعاد في التنفيذ يتم أن على... .... محافظة
 شـهر  ونصـف  أشهر ثلاثة لها المقدر العملية تنفيذ في تأخر عليه المدعى أن

 العملية سحب يوم حتى العملية من أنجز قد يكن ولم، أشهر وتسعة سنة حوالي
 ـ منهـا  تتألف التي الأعمال مجموع من% ٩٠ إلا ٢٢/٥/١٩٧٥ في ، ةالمقاول

 أسـفر  قـد ......  المقاول بمعرفة حسابه على المتبقية الأعمال تنفيذ كان ولئن
 الأسـعار  قائمـة  فـرق  العادية للأعمال% ١٩٥ بلغت الأسعار في زيادة عن
 للأعمـال  علاوة% ٢٨٠ و الأسعار قائمة فرق الصحية للأعمال علاوة% ٢٦

 حرب ظروف إلى نسبت لا الزيادات هذه أن إلا الأسعار قائمة فرق الكهربائية
 الاسـتثنائية  الحـوادث  تطرأ أن الأول المقام في يتعين إذ ١٩٧٣ سنة أكتوبر
 بعـدها  وليس المدة تلك خلال تكون وأن، الإدارية العقد تنفيذ مدة خلال العامة

 وتجعـل  فادحة بخسارة تهدد بحيث الإدارة مع المتعاقد التزامات في مؤثرة ـ
  .  مرهقاً لالتزامه تنفيذه
 فـي  ١٩٧٣ سـنة  بنهايـة  تنتهـي  ضده المطعون مع التعاقد مدة كانت اولم
 العقد إبرام بين فيما ارتفعت الأسعار أن الأوراق من يثبت ولم ٣١/١١/١٩٧٣
 ٣١/١١/١٩٧٣ يـوم  في فيه عليها المتفق التنفيذ مدة ونهاية عليه المدعى مع

 ـ باقتصـاديات  ويخل فادحة بخسارة عليه المدعى يهدد نحو على  معـه  دالعق
 لـم  الأسـعار  أن الكافة لدى المعروف وكان. له مرهقاً التزاماته تنفيذ ويجعل
 علـى  كاملة سنة من أكثر مضي بعد إلا ١٩٧٣ أكتوبر حرب جراء من ترتفع
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 تشـكل  لا ١٩٧٣ أكتوبر حرب ظروف بأن الحكم يتعين فإنه لذلك ـ انتهائها
 بخسائر عليه المدعى هددت عامة استثنائية حوادث المنازعة محل للعقد بالنسبة
 اعتنقتـه  الـذي  بـالنظر  والقول، عنها تعويضه الحكومة على وتوجب فادحة

 تنفيـذ  فـي  تقصيره عن عليه المدعى إثابة عن يسفر الإداري القضاء محكمة
 تبقـى  ما وتنفيذ منه العملية سحب تم أن إلى ذلك في وتراخيه العقدية التزاماته

 ذلـك  وعلى، القانون لأحكام السليم التطبيق يخالف أمر وهو، حسابه على منها
 إلـزام  من به قضى فيما القانون تطبيق في أخطأ قد فيه المطعون الحكم يكون

 بمقـدر  أي، النصـف  بمقـدار  الأسـعار  فروق تحمل في بالمساهمة الحكومة
 والحكـم  قضـائه  من الشق هذا في بإلغائه الحكم ويتعين، جنيه ٣٠٩٦.٠٠٧

 وهي كاملة الأسعار فروق قيمة بصفاتهم للمدعين يدفع أنب عليه المدعى بإلزام
  ". جنيه ٦١٢٩٣.٠١٤

أن يـؤدي هـذا الظـرف إلى إلحـاق خسـائـر اقتصادية كبيـرة  -
وهـو أمـر يقــدر فـي ضــوء كـل     ، بالمتعـاقـد مع الإدارة

بحيثأن يكون من شأن هذه الظروف جعل تنفيذ ، حـالـة على حـده
فقد قضت المحكمة الإداريـة العليـا   ، مستحيلاًوليس ، الالتزام مرهقاً

بأنه" ومن حيث أن تطبيق نظرية الظروف  ١بمجلس الدولة المصري
الطارئة في المنازعة الماثلة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيـذ العقـد   
الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمـل جهـة   

نسان آخر لم تكن في حسبان إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إ
ومن شأنها أن تنـزل بـه   ، المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً

فـإذا مـا   ، خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً
توافرت هذه الظروف مجتمعة التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة 

ناً لتنفيذ العقـد علـى   المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره ضما
الوجه الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. وفـي  
تقدير مدى الاختلال الحادث في العقد بسبب الظروف الطارئة يجـب  
أن يدخل في الحساب جميع عناصره المؤثرة في اقتصـادياته ومنهـا   

فيفحص في مجموعه كوحدة واحدة دون الوقـوف  ، كامل قيمته ومدته
ند أحد عناصره فقد يكون في العناصر الأخرى ما يجزئ فالتعويض ع

بهذه النظرية لا يستهدف تغطية الربح الضائع أيـاً كـان مقـداره أو    
                                                

 ١٢٣٥ص، ١٨٨مبدأ ٣٢السنة ، ١٦/٥/١٩٨٧جلسة ، ق ٢٩لسنة  ٣٥٦٢طعن رقم ١
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وإنمـا أساسـه تحمـل الجهـة     ، الخسارة العادية المألوفة في التعامل
الإدارية المتعاقدة لجزء من خسارة محققة وفادحة تندرج فـي معنـى   

وذلـك بغـرض   ، والمتميـزة ، لاستثنائية الواضحةالخسارة الجسيمة ا
  إعادة التوازن المالي للعقد بين طرفيه في سبيل المصلحة العامة ".
  : ويتـرتب على قيـام هـذه النظـريـة عـدد من النتـائـج الهـامــة

وعلى المتعـاقـد أن يـواصـل ، بقـاء التزامات المتعـاقـد كمـا هي -
ف الطــارئ وذلـك طـالمــا كــان     تنفيـذ التزاماته رغـم الظـر

  التنفيـذ ممكنـاً ولـم يصبـح مستحيـلاً .
فإذا ، حـق المتعـاقـد مع الإدارة في الحصـول على معـاونـه الإدارة -

أعـرض الأمـر على القضـاء كـان عليـه أن يـدعـو كــلاً مـن   
فـإذا فشــل   ، الطـرفيـن لمحـاولـة الـوصـول إلـى اتفـاق ودي  

ـوصـول إلى هـذا الاتفاق فليـس أمـام القـاضـي الطـرفـان في ال
  ســوى الحكـم بالتعـويـض .  

مقدار التعويض وأثر إعفاء الجهة الإدارية المتعاقد من بعض التزاماته خـلال  
  فترة قيام الظرف الطارئ:

التعـويـض الـذي يحصـل عليـه المتعـاقـد فـي مثــل هــذه    
ذ أن هـذه النظـريــة  إ، الحـالـة هـو تعـويـض جـزئي ومـؤقـت

تقـوم على أسـاس مبـدأ تـوزيـع أعبــاء الخسـائــر الفـادحــة    
المتـرتبـة على الظـرف الطـارئ بين الإدارة والمتعـاقــد وذلـك إذا   
لـم تعتـدل الإدارة الالتزامـات التعـاقـديــة وفــق المـوضــوع      

  الجـديـــد    .  
ء على زوال الظــروف  ويعود والتـوازن المـالـي للعقـد  إمـا بنـا

، الطبيعيـة أو الاقتصادية التـي كـانت سببـاً في إرهــاق المتعـاقــد  
كانخفـاض الأسعـار إلى مستـواهـا الطبيعـي مثـلاً أو إلغـاء القيـود 

أو أن تقبـل الإدارة إعـادة النظـر في شـروط العقـد علـى  ، الاقتصادية
  نحـو يـؤدي إلى إعـادة التـوازن إليــه .  

 حيث ومن: " بأنه١المصري الدولة بمجلس العليا الإدارية المحكمة قضت حيث
 الإداري العقـد  تنفيـذ  مدة خلال يطرأ أن الطارئة الظروف نظرية مقتضى أن

                                                
من  ٤٥مبدأ  ٣٠السنة ، ١٨/١٢/١٩٨٤جلسة ، ق ٢٧لسنة  ١٢٢٤، ١٢٢٣طعنان رقما ١
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 المتعاقـد  حسبان في تكن لم... ، اقتصادية أو كانت طبيعية ظروف أو حوادث
 تختل فادحة خسائر به لتنز أن شأنها ومن، دفعاً له يملك ولا، العقد إبرام عند
 شروطها توافر بعد النظرية هذه ومؤدى، جسيما اختلالاً العقد اقتصاديات معها
 مـن  نصـيب  تحمـل  فـي  معها المتعاقد مشاركة المتعاقدة الإدارة جهة إلزام

 لتنفيـذ  ضماناً وذلك الطارئة الظروف قيام فترة طوال به حاقت التي الخسارة
 للصـالح  ومراعـاة  يخدمه الذي العام المرفق لسير واستمراراً الإدارية العقود
 العقد تنفيذ يتم أن بداءة يفترض النظرية هذه تطبيق أن ذلك مقتضى فإن، العام

 فادحـة  خسـارة  الإدارية الجهة مع بالمتعاقد تلحق ولكن، كاملاً تنفيذاَ الإداري
 التعاقديـة  هالتزامات بتنفيذ يقم لم الطاعن كان ولما، العقد اقتصاديات معها تختل
 ٧٢/٧٣ عقـد  مـن  طن ١٨٠٥ توريد من الإدارية الجهة أعفته أن بعد كاملة

 والـذي ، المتقدم النحو على المحكمة أقرته الذي الإعفاء وهو، النزاع موضوع
 طـوال  أعبائـه  بعض تحمل في للمتعاقد الإدارة جانب من مشاركة خير يعتبر
 حـدود  يجاوز آخر ويضاًتع يطلب بأن معه محل لا بما الطارئ الظرف فترة

 يكون فإنه تقدم ما إلى فيه المطعون الحكم انتهى وإذ، الطارئة الظروف نظرية
 المحكمة دامت ما أنه من طعنه الطاعن ساقه لما محل ولا، القانون وحكم متفقاَ

 يجـب  فكـان  عقده على الطارئة الظروف نظرية انطباق أسباب استظهرت قد
 مقتضـى  لـيس  أنـه  ذلك، يسيراً ولو ربحاً له يحقق بتعويض له الحكم عليها

 مـن  جـزء  تحمـل  هـو  وإنما، للمتعاقد ربح تحقيق الطارئة الظروف نظرية
 على قائم غير طعنه يغدو ثم ومن، الطاعن حالة شأن في تم ما وهو، خسارته
  ... " . مصروفاته تحميله مع بالرفض خليقاً أساس

  :   الطارئة سلطات القاضي  في حالة تطبيق نظرية الظروف-
تقتصر سلطة القاضي على إلزام جهة الإدارة بـالتعويض المناسـب دون أن   

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس ، يكون له تعديل الالتزامات العقدية
بأنه" ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جـرى علـى أن   ١الدولة المصري

داري رهن بـأن تظهـر   تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الفقه والقضاء الإ
خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف استثنائية عامة طبيعية كانـت أو  

ولا يملك ، اقتصادية أو إدارية لم يكن في وسع المتعاقد توقعها عند إبرام العقد
من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تجاوز الخسارة العاديـة  ، عند التنفيذ دفعها

وليس ، نحو تختل معه اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً التي يمكن تحملها على
                                                

 ٤٢٩ص  ٦١ مبدأ ٣١لسنة ، ٣٠/١١/١٩٨٥جلسة ، ق ٢٩لسنة  ٢٥٤١طعن رقم ١
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مؤدى تطبيق هذه النظرية بعد توافر شروطها أن يمتنع المتعاقـد عـن تنفيـذ    
التزاماته الواردة بالعقد وان كانت تتيح له دعوة الإدارة المتعاقدة لمشاركته في 

ظـروف  تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به نتيجة تنفيذ العقد في ظـل ال 
الطارئة ويقتصر دور القاضي في هذه الحالة علـى إلـزام الإدارة المتعاقـدة    

  بالتعويض المناسب دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية ".
  :   المتـوقعــة غيـر المـاديـة الصعـوبـات نظـريـة

وتقـوم النظـريـة إذا ما صـادف المتعـاقـد في تنفيــذ التزاماتـه   
يـة ذات طبيعـة استثنـائيـة خـالصــة لايمكــن   صعـوبـات مـاد

وتـؤدي إلى جعــل تنفيــذ   ، تـوقعهـا بأي حـال عنـد إبـرام العقـد
فيكــون مـن حــق المتعـاقــد مـع الإدارة أن      ، ١العقـد مـرهقـاً 

يطـالـب بتعـويـض كـامـل عمـا سببتـه هـذه الصعـوبـات مـن  
ظـريـة هــو عقــود   أضـرار لـه والمجـال الأسـاسـي لهـذه الن

الأشغـال ولقد اقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتـوى والتشـريع بمجلـس    
الدولة المصري "أنه عند تنفيذ العقود الإدارية وبخاصة عقد الأشغال العامـة  
تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حساب طرفي العقـد وتقـديرهما   

، المتعاقد مع الإدارة وأكثر تكلفـة  وتجعل التنفيذ أشد وطأة على، عند التعاقد
فيجب من باب العدالة تعويضه عن ذلك بزيادة الأسعار المتفق عليهـا فـي   
العقد زيادة تغطي جميع الأعمال والتكاليف التي تحملها اعتباراً بأن الأسـعار  

وأن ، المتفق عليها في العقد لا تسري إلا على الأعمال العادية المتوقعة فقـط 
والتعويض هنا لا يتمثل في معاونة مالية جزئيـة  ، فين المشتركةهذه نية الطر

بل يكون تعويضـاً كـاملاً عـن جميـع     ، تمنحها جهة الإدارة للمتعاقد معها
  ٢الأضرار التي يتحملها"

                                                
، نظرية الصعوبات المادية الغير متوقعة، راجع في ذلك : الأستاذ الدكتور أنور رسلان١

 ١٩٨٠، ٤٨بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد السنة 
في  ٩٥فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري رقم ٢
ومشار إليها في  ١٨٦ص، ٦٩ـ مبدأ  ١٨السنة ، ٢٩/١/١٩٦٤جلسة ، ٤/٢/١٩٦٤

 ٤٦٣ص  ٢٦٦مجموعة الأربعين عاماً مبدأ 



 

 

  -         - 
 

٤٨٩ 

 
  

 

  ويشتـرط لتطبيـق هـذه النظــريـة :
أن يكـون الصعـوبـات من طبيعـة مـاديــة وتـرجـــع    -

 ـ   ـوال إلـى طبيعــة   هـذه الصعـوبـات فـي أغلــب الأح
ولمـا كـانت هـذه النظـريـة تـرتبــط بعقــود   ، مـاديـة

الأشغــال فـإن هـذه الصعوبـات إنمـا تتعلــق غـالبــاً   
بطبيعـة الأراضي التي تنفـذ فيهـا عقـود الأشغـال العـامـة 
كمـا لـو كـانت صخـريـة بينمــا يتطلــب المشــروع    

  أراضـي سهلـة .
، ت من فعـل أحـد أطـراف العقـدألا تكـون الصعـوبـا -

فلـو كـانت الإدارة هي المسبـب في هـذه الصعـوبـات 
كمـا أن المتعـاقــد  ، لطبقتنـا نظـريـة عمـل الأميـر
  يجـب أن يثبـت أداءه لالتزاماته .

أن تكـون الصعـوبـات غيـر متـوقعـة عنـد إبــرام   -
يدرس وعلى المتعـاقـد قبـل أن يقبـل العقـد أن ، العقـد

طبيعـة الأرض ويبـذل الجهـد المنقــول للإحـاطــة   
بكـافـة الصعـوبـات التي يمكـن أن تقـابلــه عنــد   

  تنفيـذ العقـد .
أن تكـون الصعـوبـات لهـا طـابــع اسـتثنائي أي أن    -

أمـا لـو  كـانــت  ، تكون من النـوع غيـر المـألـوف
من الأمـور التي يمكـن أن يصـادفهــا أي متعـاقــد   

  فـلا مجـال لتطبيـق النظـريـة .
  ويتـرتب على وجـود هـذه النظـريـة عـدد من النتـائـج :

وهـي مثــل   ، بقـاء التزامـات المتعـاقــد قـائمــة    -
ـــي   ــى تخل ـــؤدي إل ـــن لا ت ـــن السـابقتي النظـريتي

 .  لا إذا أصبـح التنفيـذ مستحيـلاًالمتعـاقـد عن التزاماته إ
علـى تعـويــض فـي    يحـق للمتعـاقـد أن يحصــل   -

مقـابـل ما يتحملـه مـن نفقــات لمـواجهــة تلــك     
أي يستحــق  ١الصعـوبـات والتعـويـض هنـا كـامـل

                                                
في  ٩٥فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري رقم ١
 ٢٩/١/١٩٦٤جلسة  ٤/٢/١٩٦٤
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ـــة   ـــد لمـواجه ـــه المتعـاق ــا أنفق ـــة م عــن كـاف
ولكــن لا  ، الصعـوبـات التـي اعتـرضــت التنفيــذ   

يحـول ذلك دون أن يحمـل المتعـاقـد قيمـة ما تسبــب  
دة فـي الآثــار الضــارة    فيـه بخطئــه مـن زيــا   

  للصعـوبـات المـادية .
"ومـن  ١وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري

حيث أن الشركة الطاعنة تبرر طلباتها السالفة بنظرية الصعوبات المادية غيـر  
وقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط إعمال هذه النظرية التي ، المتوقعة

المتعاقد حقاً في طلب التعويض مـن الإدارة المتعاقـد معهـا هـو أن      تخول
يصادف المتعاقد صعوبات مادية واستثنائية لم يكن من الممكن توقعهـا بحـال   

ومن حيث ، من الأحوال عند إبرام العقد وتؤدي إلى جعل تنفيذه مرهقاً للمتعاقد
فلا يمكن القول بأن أنه في ضوء وقائع النزاع الماثل التي سبق سردها تفصيلاً 

الشركة الطاعنة قد صادفت عند تنفيذ العقد المبرم مع الهيئة المطعون ضـدها  
والسالف الإشارة إليه أية صعوبات مادية غير متوقعة .... وحملهـا بخسـائر    

وذلك أن جميع ظروف وملابسـات  ، على نحو يخولها حق المطالبة بالتعويض
، لمها أولاً بأول وبمراحـل تنفيـذه  المشروع كانت تحت نظر الشركة وعلى ع

فضلاً عن أن التزاماتها بدأت حيث انتهت التزامات شركة المقاولون العـرب  
كما أن الشركة الطاعنة شـاركت فـي   ، التي لم يحدد لها ميعاد انتهاء أعمالها

التأخير في التنفيذ رغم استعجالها ولا تسأل الهيئة المطعون ضدها عن تقـدير  
لخطوات تنفيذ المشروع والملابسات التي صاحبته ولم يثبـت  الشركة الطاعنة 

في الأوراق أن تنفيذ الشركة الطاعنة للالتزامات المسندة إليهـا قـد صـادفته    
ممـا  ، صعوبات مادية عرضت لأعمال التنفيذ أثناء قيام الشركة بهذه الأعمال

  تنشط له أحكام النظرية المشار إليها".
النظرية برغم الاشتراط الصريح فـي العقـود   وقد أثير التساؤل حول تطبيق 

بتحمل المتعاقد مع الإدارة كافة مخاطر التنفيذ أو تحديد الثمن بصفة إجمالية أو 
  جزافية؟؟

إلى ٢انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري
عمـال  أنه "بالنسبة للعقود الجزافية وهي التي تتضمن تحديد أجـر لكميـة الأ  

                                                
 ١٩/٥/١٩٩٢جلسة ، ق ٣٤لسنة  ٨٠٠طعن رقم ١

 ٢٩/١/١٩٦٤جلسة  ٤/٢/١٩٦٤بتاريخ  ٩٥فتوى رقم ٢
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فإن هذا الطابع ، تحدياً إجمالياً لما تلزم الإدارة  بدفعه من ثمن يقابلها، المطلوبة
الجزافي في تحديد الثمن لا يحول دون تطبيق نظرية الصعوبات المادية غيـر  

على أنه يجب عندئذ أن يكون من شأن الصعوبات المادية في هـذه  ، المتوقعة
اً لانهيار الأسس التي قام عليهـا تقـدير   الأحوال أن تخل باقتصاديات العقد تبع

  الثمن المتفق عليه."
"وإذا كـان مفـاد   ١كما انتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري

النصوص الواردة في الشروط العامة أن المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عـن  
 ـ  ، ةجميع الصعوبات المادية التي تصادفه سواء كانت متوقعة أم غيـر متوقع

وليس من شأن الصعوبات المادية غير المتوقعة .... أن تخوله حـق مطالبـة   
الجهة الإدارية المتعاقدة معه بزيادة فئات الأسعار مشاركة منها في الخسـارة  

إذ أن الصعوبات السالفة الذكر ـ أياً كـان شـأنها ـ لا     ، التي تكون قد لحقت
الإدارة بتحمل نصيب فـي   ترقى إلى مستوى الحوادث الطارئة الموجبة لإلزام

  الخسارة الفادحة التي تختل بها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً"
استقر مجلس الدولة في العديد من أحكامه على تفسـير الشـرط   ، وفي فرنسا

الذي يقضي بمسؤولية المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ العقد في كل الظروف وأياً 
ها تعنى الصـعوبات العاديـة مـن دون    كانت الصعوبات التي يواجها على أن

الصعوبات غير العادية أو الاستثنائية فيحق للمتعاقـد مـع الإدارة المطالبـة    
ورغم وجود هذا ، بالتعويض بموجب هذه النظرية متى توفرت شروط تطبيقها

ويكاد ينحصر الأثر المترتب على وجود مثل هذا الشرط فـي تشـدد   ، الشرط
دية معينة من قبيل الصعوبات غيـر العاديـة أو   القاضي في اعتبار صعوبة ما

فقد قضى مجلـس الدولـة   ، وكذلك الشأن بالنسبة للعقود الجزائية، الاستثنائية
الفرنسي بأن الطابع الجزافي في تحديد الثمن  لا يحول دون تطبيق النظريـة  
ومنح المتعاقد تعويضاً عن الصعوبات الاستثنائية وغير المتوقعة التي صادفها 

وعلى الرغم من النص في العقد على تحمـل المتعاقـد مخـاطر    ، اء التنفيذأثن
  التنفيذ.

ونحن نرى مع غالبية الفقه فى هذا الشأن الأخذ بما يسير عليه قضاء مجلـس  
حيث أن المتعاقد لم تنصرف إرادتـه ولا نيتـه إلـى تحمـل     ٢الدولة الفرنسي

                                                
 ٤٧٠مجموعة الأربعين عاماً ص ، ق ١١لسنة  ٣١١طعن رقم ١

، مرجع سابق، المستشار الدكتور عليوة فتح الباب، راجع أراء الفقه وأحكام مجلس الدولة٢، 
 وما بعدها، ٥٨٣ص، سابق
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ا زاد على الخسـارة  الخسارة الجسيمة ويجب أن تتحمل معه الجهة الإدارية م
وبذلك نحصر أثر هذا الاشتراط في عدم اسـتفادة  ، المألوفة في مثل هذه الحالة

وإنمـا تنبسـط هـذه    ، المتعاقد من تطبيق هذه النظرية على الخسارة المألوفة
  النظرية لتجد مجالها في التطبيق على الخسارة الفادحة غير المألوفة.

  المطلب الثاني
  عقد الإداريالبطلان وآثاره في ال

وهــو  ، العقـد الإداري هـو العقـد بالمعنـى الـدقيـق لهـذه الكلمــة 
وإذا كـانت هنــاك  ، تـوافـق إدارتيـن على إحـداث أثـر قـانـونـي

بعـض الاعتبارات التي تميـز العقـد الإداري كالقيـود المفـروضـة على 
 ـ اصــة التـي   الإدارة عنـد اختيار المتعـاقـد معهـا أو السلطــات الخ

فإن هـذه الاعتبارات لا تـؤدي إلـى إهــدار الـرابطــة    ، تتمتـع بهـا
  التعـاقـديـة.

ومن ثم ، والفرض هنا انه قد تحقق سبب من أسباب البطلان في العقد الإداري
فحسب كما هـو   ١لا ينظر للعقد الإداري باعتباره مصدراً للالتزامات التعاقدية

عين أولاً وقبل كل شيء أن يوضع في الاعتبار الشأن في القانون الخاص بل يت
  أن العقود الإدارية تؤدى دوراً هاماً في تسيير المرافق العامة.  

وسوف نبحث خلال هذا المطلب فى الجهـة المختصـة بمنازعـات العقـود     
  الإدارية ثم نتطرق إلى أثار البطلان في العقود الإدارية .

  دولة الامارات العربية المتحدة : الاختصاص بمنازعات العقود الإدارية  في
) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة علـى أن:"  ١٠٢/١نصت المادة (

تنعقد فـي عاصـمة الاتحـاد    ، يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر
لممارسة الولاية القضائية في دائـرة  ، أو في بعض عواصم الإمارات، الدائمة

المنازعات المدنية والتجارية بـين الاتحـاد   -١التالية: اختصاصها في القضايا
 سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها."، والأفراد

) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي ٢٥كما نصت المادة (
على أن "تختص المحكمة الاتحاديـة الابتدائيـة فـي     ١٩٩٢لسنة  ١١رقم 

                                                
 وما بعدها  ٤٢٩مرجع سابق ص ، د سليمان الطماوى١
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ظر في جميع المنازعات المدنية والتجاريـة والإداريـة   عاصمة الدولة بالن
  .  ١التي تنشأ بين الدولة والأفراد سواء كانت الدولة مدعياً أو مدعى عليها"

بإنشـاء   ١٩٧٣) لسـنة  ١٠) من القانون الاتحادي رقم (٧٢ولما كانت المادة (
يـة  المحكمة الاتحادية العليا تنص على أنه".. إلى أن تنشأ المحـاكم الاتحاد 

الابتدائية تختص المحكمة العليا بالفصل في المنازعات المدنيـة والتجاريـة   
والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها 
..). وبذلك كان الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحـاد  

وسواء ، كمة أول وآخر درجةوالأفراد معقوداً للمحكمة الاتحادية العليا كمح
وسواء كان الاتحـاد مـدعياً أم   ، كانت المنازعة مدنية أم تجارية أم إدارية

 ١٩٨٧) لسنة ٦مدعى عليه. وظل الحال كذلك إلى أن عمل بالقانون رقم (
ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحليـة  ، بشأن إنشاء المحاكم الابتدائية

نص في المادة الثالثة منه علـى أن ( ...   والذي، في بعض الإمارات إليها
تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد بالنظر في جميـع  
المنازعات الإدارية بين الاتحاد والأفراد  سواء كان الاتحاد مدعياً أم مدعى 
عليه فيها الاتحاد) ويجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها في عواصم الإمـارات  

  ا في المادة الأولى إذا اقتضت الظروف ذلك ".المشار إليه
وبذلك أصبحت المحكمة الاتحادية بأبوظبي هي المحكمة المختصة بنظر جميع 
المنازعات الإدارية بين الاتحاد والأفراد في الإمارات التي قامت بنقل قضائها 
إلى القضاء الاتحادي. وأصبح استئناف الأحكام الصادرة من هذه المحكمة في 

والطعن فيهـا بـالنقض أمـام    ، المنازعات أمام محكمة استئناف أبوظبي تلك
المحكمة الاتحادية العليا. وظلت المحكمة الاتحادية العليـا هـي محكمـة أول    
وآخر درجة في مجال المنازعات الإدارية التي تثور بين الاتحاد والأفراد فـي  

ي وهـي (دبـي) و   الإمارات التي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحاد

                                                
لإدارية بحث بعنوان: نظام المنازعات ا، يراجع في تفصيلات ذلك: د. ماجد راغب الحلو١

مجلة العدالة التي تصدرها وزارة العدل بدولة ، بدولة الإمارات العربية المتحدة
وما بعدها.  ١١ص  ١٩٩٠ابريل سنة ، ١٧السنة ، ٦٢العدد ، الإمارات العربية المتحدة

وبحث آخر للمستشارمهدي الشيخ بعنوان: تنظيم القضاء في دولة الإمارات العربية 
 وما بعدها. ٩ص ، ١٩٩٨يناير ، )٢٥السنة (، )٩٣العدد ( ،مجلة العدالة، المتحدة
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و(أم القيوين) التي نقلت أخيراً قضاءها المحلي إلـى القضـاء   ، (رأس الخيمة)
  الاتحادي.

) لسنة ١١ولما صدر قانون الإجراءات المدنية الحالي بالقانون الاتحادي رقم (
) منه والسالفة الذكر بالمحكمة الاتحادية الابتدائيـة  ٢٥ناط في المادة ( ١٩٩٢

لاختصاص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشـأ بـين   في عاصمة الدولة ا
مما يعني ، الدولة والأفراد أياً كانت طبيعة المنازعة مدنية أم تجارية أو إدارية

أن الضابط في تحديد الاختصاص في مثل هذه المسـالة إنمـا هـو للصـفة     
  الأساسية للخصم.

صود بالدولـة فـي   المق ١كما حددت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات 
حكم أصدرته بمناسبة نزاع كانت طرفاً فيه المؤسسة العامة للبترول بقولها "ان 
واضع القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة حرص دوماً في تشـريعاته  

مـن   ١٠٢المتعلقة بولاية المحاكم على تكريس المبدأ الدستوري المعلن بالمادة 
الولاية فـي المنازعـات المدنيـة والتجاريـة     بأن لا تكون ، الدستور المؤقت

والإدارية التي يكون فيها الاتحاد طرفاً ـ لغير القضاء الاتحادي وهو ما أكده  
من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي بما مـؤداه   ٢٥المشرع في نص المادة 

إصرار المشرع وحرصه على ألا تكون الولاية في المنازعات التـي تكـون   
، أياً كانت طبيعـة المنازعـة مدنيـة   ، إلا للقضاء الاتحادي، فيها الدولة طرفاً

وهو ما يعني أن المعيار والضابط في تحديد الاختصـاص  ، تجارية أو إدارية
إنما هو للصفة الأساسية للخصم كإدارة عامة أو سـلطة  ، في مثل هذه المسألة

عبـارة  المقصـود ب  -٢وليس لطبيعة النزاع.، من سلطـات الاتحاد ـ الدولة 
السالف الإشارة إليها هو المعنى الواسـع للدولـة مـن     ٢٥"الدولة" في المادة 

وتشمل أيضاً الجهـاز الإداري  ، سلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية
والمؤسسات العامة التي لها موازنة ، للدولة من الوزارات والمصالح التابعة لها

ولة مباشرة أو بواسطة أشخاص القانون خاصة والتي تديرها وتشرف عليه الد
العام والتي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة المستقلة وتتبع في إدارتها أساليب 
القانون العام سواء أكانت مؤسسات عامة إدارية بحتة تدير مرافـق عامـة لا   

ولا تسلك أسلوب القـانون الخـاص أو المؤسسـات    ، تهدف إلى تحقيق الربح
ا طابع اقتصادي وتجاري أو صناعي ولها الشخصية الاعتباريـة  العامة التي له

                                                
قاعدة ، ١٦السنة ، مجموعة الأحكام ٦/٦/١٩٩٥جلسة ، ق ١٧لسنة  ١٨طعن مدني رقم ١

 ٥٨٢ص، ٨٤
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البين من -٣والميزانية المستقلة التي تلحق بموازنة الجهة الإدارية التابعة لها. 
بإنشـاء مؤسسـة    ١٩٨٠لسـنة   ١٦استقراء نصوص القانون الاتحادي رقم 

ة اتحادية اعتبر الطاعنة مؤسسة عام ٢أنه في المادة ، الإمارات العامة للبترول
رأسـمال   ٦ترتبط بوزير النفط والثروة المعدنية. وحدد القانون فـي المـادة   

وتتكون مواردهـا مـن   ، وعلى أن يغطي من قبل الحكومة بالكامل، المؤسسة
) وتؤدي الأرباح الصافية إلـى خزانـة الدولـة    ٨الإعانات التي تقدمها لها (م 

). وتعتبر أموالها مـن  ١٤م). ويتولى إدارتها مجلس برئاسة الوزير (١١/٣(م
، الأموال العامة وتجري عليها القواعد والأحكام المتعلقـة بـالأموال العامـة   

). ٢٢ما لديون الحكومـة مـن امتيـاز (م   ، ويكون لديونها على أموال مدينيها
فقد أعفاها القانون من جميع الضرائب في الحكومة الاتحادية أو فـي  ، وأخيراً

  ).٢٣لة (مالإمارات الأعضاء في الدو
أن المؤسسة الطاعنة تعد من سلطات ، يخلص من هذه النصوص مجتمعة -٤

إلا أن القانون المشار إليه ألحق أرباحها ، وإن كان لها ميزانية مستقلة، الاتحاد
ثم إن القانون ربطها بوزير النفط والثـروة المعدنيـة وجعـل    ، بخزانة الدولة

بما مـؤداه أنـه نـاط    ، شراف عليهالمجلس الوزراء رقابة على ميزانيتها والإ
، مما تعتبر معه جهازاً من أجهزة الدولة، بالدولة أمر إدارتها والإشراف عليها

ووسيلة من وسائلها في النهوض بمسؤولياتها وتحقيـق أهـدافها وأداء خدمـة    
ومـن ثـم فـإن الاختصـاص     ، وإن كان لهذه الخدمة طبيعة تجاريـة ، عامة

يكون معقـوداً للمحـاكم   ، عنة طرف فيه كمدعيةبموضوع النزاع الماثل والطا
  الاتحادية"

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة 
قد انتهت إلى أن اختصاص المحكمة الاتحادية الابتدائية في عاصـمة الدولـة   

لدولـة والأفـراد   بالنظر في جميع المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين ا
لا يمنع من اختصاص المحاكم ، سواء كانت الدولة مدعياً أو مدعى عليها فيها

  الاتحادية في عواصم الإمارات بنظر هذه الدعاوي .
، وغني عن البيان أن أمر تحديد هذا الاختصاص هو من النظام العـام   

 ـ وأن ، همع ما يترتب على ذلك من آثار منها عدم جواز الاتفاق على ما يخالف
وقد عبرت عن ذلك المحكمـة الاتحاديـة   ، المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها
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بقولها" توزيـع الاختصـاص بنظـر    ١العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة 
الدعاوي القضائية بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحليـة فـي دبـي هـو     

مة سـواء كانـت   ويوجب على كل محك، اختصاص ولائي متعلق بالنظام العام
تابعة للاتحاد أو إحدى الهيئات القضائية المحلية في دبـي أن تلتـزم حـدود    
ولايتها ولا تخالفها سلباً أو إيجاباً فلا تتنـازل عـن اختصاصـها ولا تنتـزع     
اختصاص محكمة أخرى التزاماً بأحكام الدستور والقوانين الصادرة تنفيذاً لـه.  

على مخالفة قواعد هذا الاختصاص وتحكم  كما يحول بين الأفراد وبين الاتفاق
  المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام "

  إبطال العقد بدعوى القضاء الكامل:-
)  من قانون المعاملات المدنية بدولـة الامارات"العقـد   ٢٠٩وفقا لنص المادة (

الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً مـن ذي صـفة   
ضافا إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشـروع وأوصـافه   م

  صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له."
من قانون المعاملات المدنية بدولة الامـارات "إذا انفسـخ    )٢٧٤وفقا للمادة  (

العقد أو فُسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال 
 يضذلك يحكم بالتعو

وينصرف ذلك الحكم سواء كان الفسخ قضائيا او كان اتفاقيا او قانونيا بانعدام  
  العقد"

وفى ضوء هذه النصوص يثبت انه لكي ينشأ العقد صحيحا لابد مـن تـوافر   
لكن اذا مااختل ركـن مـن   ، شروط معينة وهى توافر الرضا والمحل والسبب

  اركان العقد كان العقد غير صحيح .
يمات السائدة في الفقه لأنواع البطلان ما بين البطلان المطلـق  وتتعرض التقس

والبطلان النسبي وكانت التفرقة تقوم على أساس أن البطلان المطلـق يرجـع   
إلى تخلف احد أركان العقد ( الرضا أو المحل أو السبب ) أما البطلان النسبي 

فـي  وتقع سلطة القاضي وحـده  ، فيرجع إلى فقدان احد شروط صحة الرضا
  تقرير بطلان العقد بناء علـى الـدعوى التـي يحركهـا ذوى المصـلحة .     

  البطلان المطلق : -أولا   

                                                
ـ  ١٨/١٠/١٩٩٨القضائية "تنازع اختصاص " ـ جلسة  ٢١لسنة  ١الدعوة رقم ١

 ١٧١قاعدة ، ٩٩٨ص، ـ العدد الثاني ٢٠السنة ، مجموعة الأحكام المدنية
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ويـرى  ، العقد الباطل بطلاناً مطلقاً هو عقد لا وجود له من الناحية القانونيـة  
جانباً من الفقه انه لا يلزم لتقريره أن يتحرك احد الأطراف لرفع دعـوى بـه   

من خلال الدفع في مواجهـة الـدعوى المرفوعـة    حيث يقع التمسك بالبطلان 
  بطلب تنفيذ العقد .

إلا أن الفقه الحديث يرى لزوم الدعوى بالبطلان المطلق على اعتبار أن العقد 
الباطل بطلاناً مطلقاً لا وجود له من الناحية النظرية إلا أن مظهر العقد قـائم  

، ويريد استرداد ما أوفى بـه إذا قام احد أطرافه بتنفيذ بعض التزاماته التعاقدية 
ومن ثم فهناك الحاجة إلى رفع الدعوى لتقرير البطلان .ويكون حكم الـبطلان  

ويترتب علـى ذلـك أن يرتـب    ، في هذه الحالة كاشفاً للبطلان وليس منشئاً له
البطلان أثره ويرتد إلى تاريخ إبرام العقد وهو ما يعـرف بـالأثر الرجعـى    

  للبطلان  
) من قانون المعاملات المدنية بدولة الإمـارات العربيـة   ٢١٠/٢ووفقاً لمادة (

المتحدة لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقـاء  
) من قانون المعاملات المدنية "العقد الباطـل ....  ٢١٠/١ووفقا للمادة (، نفسه

) قررت ٢١٠/٣لا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الإجازة " كما أن المادة (
انه " لا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقـت إبـرام   
العقد " فلا يجوز سماع دعوى البطلان بعد مرور خمسة عشر سنة من تاريخ 

  إبرام العقد .
  البطلان النسبي :   -ثانيا

العقد الباطل بطلان نسبى هو عقد صحيح يرتب جميع أثـاره حتـى يقضـى    
شئاً للبطلان  من خلال دعوى أصلية بطلـب إبطـال   ببطلانه بصدور حكم من

ولايجوز التمسك بالبطلان النسبي إلا ممن شـرع الـبطلان لمصـلحته     ، العقد
وليس للغيـر الـذي يـراد    ، وينتقل الحق في طلب الإبطال إلى الخلف العام 

الاحتجاج عليه بالعقد الباطل بطلاناً نسبياً أن يـدفع ببطلانـه كمـا لايجـوز     
ن تقضى بها من تلقاء نفسها. ويكون الحكم فـي الـبطلان النسـبي    للمحكمة أ

  .  باعتبار أن العقد قد نشأ صحيحاً بإبطال العقد حكم منشئاً للبطلان لا مقرراً له
  تطبيق قواعد الإجازة  في العقود الإدارية وسقوط الحق في التمسك بالبطلان:

بدولة الإمارات العربية  )  من قانون المعاملات المدنية٢١٣وفقاً لنص المادة (
المتحدة "يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في 
مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في 
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ماله وكان تصرفه دائراً بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نـص القـانون   
  على ذلك"

)"تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق فـي  ٢١٤ ووفقاً لنص المادة (
المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعـد اكتمـال أهليتـه أو    

 المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك."
) "تكون الإجازة بكل فعل أو قول يدل عليه صـراحة  ٢١٥ووفقاً لنص المادة (

ووفقاً لـنص  ، ر السكوت إجازة أن دل على الرضا عرفا"ويعتب -٢أو دلالة. 
"يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صـدوره   )٢١٦المادة (

ووقت الإجازة كما يشترط أن يكون موجودا وقت الإجازة من له الحـق فيهـا   
 )٢١٧ووفقاً لنص المادة (، وبدله إن كان عينا."، والمتصرف فيه، وطرفا العقد

جيز التصرف الموقوف نفذ مستنداً الى وقت صدوره واعتبرت الإجازة إذا أ-١
  وإذا رفضت الإجازة بطل التصرف. -٢اللاحقة له كالوكالة السابقة. 

فالإجازة هي النزول عن الحق في التمسك بالإبطـال وفـى طلـب الإبطـال     
ويملكها من شرع البطلان لمصلحته لأنه هو صـاحب الحـق فـي التمسـك     

ي عمل قانوني يتم بالإرادة المنفردة ولا تحتاج لقبـول الطـرف   فه، بالأبطال
الآخر  يزيل به المتعاقد عيبا في العقد كان له الحق في أن يبطله بسبب هـذا  

  العيب.
  ويشترط في الاجازة كي تحدث اثارها القانونية عدة شروط أهمها :

نـا  حيث ان العقد الباطـل باطلا ، ان تكون بصدد عقد باطل بطلانا نسبيا -
 مطلقا لا تلحقه إجازة لأنه معدوم.

، ان يكون المجيز على علم بالعيب ويقصد النزول  عن الاحتجـاج بـه   -
وعلى ذلك فتنفيذ العقد دون علم به بالعيب الذى شاب ارادته لا يمكن ان 

 يقال انه كان بمثابة اجازة ضمنية .
فهـم  تكون الاجازة صريحة ولا يشترط فيها بيانات معينة واى عبارات ي -

منها الإجازة تصح بشرط أن تكون نيه المجيز في الاجازة واضحة ويقع 
عبء إثبات الإجازة على الطرف الأخر مدعي الإجازة ولـه ان يثبتهـا   

  بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن .
ويترتب على الإجازة سقوط الحق في التمسك بالإبطال أي سبباً لانقضـاء  

نت صريحة أو ضمنية وتستند الإجازة إلـى التـاريخ   الدعوى به سواء كا
الذي تم فيه العقد حيث يكون لها اثر رجعي بشرط عدم الإضرار بـالغير  



 

 

  -         - 
 

٤٩٩ 

 
  

 

الذي يكون قد اكتسب حقاً على الشيء محل العقد . حيـث يخلـص اثـر    
الإجازة في استقرار وجود العقد نهائياً وزوال حق العاقد في طلب الإبطال 

  أو عن طريق الدفع. سواء عن طريق الدعوي
وتعتبر القواعد والنصوص القانونية السابقة هي من الأصول العامة التـي   

تتفق مع مبادئ العدالة ويعد تطبيقها اشد إلزاماً في العقود الإدارية لتعلـق  
هذه العقود بالمرافق العامة و الصالح العام ومن شانها استقرار التعامل مع 

  فق بانتظام واضطراد.الإدارة علاوة على سير المرا
  الآثار المترتبة على بطلان  العقد الإداري:

ينقسم البطلان في العقود الإدارية ووفقا لمـا سـبق إلـى الـبطلان المطلـق      
والبطلان النسبي ينتهى الى احد الامرين اما الاجازة ومـن  ، والبطلان النسبي

لعقد من له حق البطلان المطلق وذلك اذا طلب ابطال ا، ثم يعتبر العقد صحيحا
  ابطاله .

والقاعدة الكلية في هذا الشأن هي زوال اثر العقد سواء بالنسبة الى الماضـي   
، فيعتبر العقد كان لم ينتج اثرا وتلك هي قاعدة رجعيـة الـبطلان  ، او المستقبل

ومن ثم تطبيق هذه القاعدة من شانه أن يحدث صعوبات عمليـة سـواء فـي    
  بعض او وفى علاقات المتعاقدين مع الغير.علاقات المتعاقدين بعضهم مع 

  أولا :آثار البطلان فيما بين المتعاقدين :
سـواء بالنسـبة للماضـي أو    ١يقتضى بطلان العقد انعدام أثاره القانونية  .١

فيعتبر العقد كان لم ينتج أثرا ويترتب على ذلك إعادة المتعاقدين ، المستقبل
ولا يثير الأمر صعوبة إذا لم يكـن  ، إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد

 قد نفذت الالتزامات الناشئة عن العقد بعد .  
أما إذا كان التنفيذ قد وقع كله او بعضه فان تحقيق اثـر الـبطلان ينعقـد     .٢

ولكل من الطرفين استرداد ما ، نتيجة لظهور مراكز واقعية عن هذا التنفيذ
تبـر الالتـزام بـالرد    نفذ ويكون الاسترداد أساسه دفع غير المستحق  ويع

نتيجة طبيعة للبطلان يفرضها عدم ترتيب التصرف الباطل لأثاره بسـبب  
هذه القواعد من  ٢حيث اقر القضاء، البطلان ولا تحتاج نص إلى تقريرها

حيث أن قاعدة عدم ترتيب التصرف الباطل لأي اثر واعتباره كان لم يكن 

                                                
 وما بعدها   ٥٠٠رجع سابق ص ، راجع في ذلك د السنهوري١
 ٨/١٢/١٩٦٣ق  ١٣لسنة  ٣٤محكمة القضاء الإداري قضية رقم ٢
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ي التعويض إن كان لـه  وزوال النتائج التي ترتبت عليه مع حق الطالب ف
 مقتضى   .

فإلغاء آثـار العقـد  يؤدي إلى اعتبـار العقــد كــأن لــم يكــن      
وعدمترتيب أي أثـر في مـواجهــة أطــرافه وإذا كــان أحــد     

فـإنـه لا يمكـن الحكـم عليــه  ، الأطـراف لم ينفـذ عقـداً باطـلاً
، التنفيـذبالتعـويـض العقـدي وإذا كـان الطـرفـان قـد بـدءا في 

ثـم حكـم بالبطـلان رد كـل طـرف ما استلمـه من الآخـر . فالأثر 
الرئيسي لبطلان العقد يتمثل في زوال كل فعالية قانونية له وانحسار آثاره 

  بالنسبة للماضي والمستقبل ويعتبر بذلك كأنه لم يوجد مطلقا .
ومـن  ، اطلوبناء على ذلك فان الأطراف لا يمكنهم إثارة شروط العقد الب 

جهة أخرى فان زوال العقد بأثر  رجعى والذي يعقب البطلان إنما يـؤدى  
إلى إعادة أطراف العقد إلى المركز القانوني الذي كانوا يوجدون عليه قبل 

" وإذا تقـرر  ١حيث قضت المحكمة الإدارية العليـا المصـرية   ، الإبرام 
  ليها قبل العقد ".البطلان فيعاد فيه المتعاقدان إلى الحالة التي كانا ع

قد يترتب على بطلان العقد الإضرار بأحـد الطـرفين وهنـا يظــل        .٣
للمتعـاقـد المضـرور الحـق في الحصـول على تعـويــض مـن   

  -جـراء العقـد البـاطـل وذلك استناداً إلى أحـد أمـريـن : 
المسؤوليــة التقصيرية : وذلك إذا كـان إلغــاء العقــد    -أ

حـد الطـرفيــن "الإدارة أو المتعـاقــد   يرجـع إلى خطـأ أ
معـها"أو لخطـأ مشتــرك بينهمــا معــاً .فمـثلا يترتـب      
التعويض للمتعاقد مع الإدارة إذا كان البطلان ناشـئا عـن خطـأ    
الإدارة واصابه ضرر من جراء ذلك  وان الادارة قد اثرت مـن  
اداء المتعاقد مع الادارة في العقـد الباطـل واسـتحال ارجـاع     

  تعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .الم
وقضت المحكمة الاتحادية العليا  بدولـة الامـارات " ان تتحقـق    
مسؤولية الشخص المعنوي العام على النحـو الـذى تتحـق بـه     
مسؤولية الافراد والهيئات الخاصة وقواعد المسؤولية التقصـيرية  

  ٢واحدة للفريقين "
                                                

 ٣١/١٢/١٩٦٦تاريخ  ١٣٠٣حكمها  رقم ١
 . ١٩٧٨/ ٦/ ٢١للسنة الخامسة قضائية بتاريخ  ٥الاتحادية العليا قضية رقم ٢
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الادارة ضرر من جراء تصـرف الادارة  واذا اصاب المتعاقد مع 
، بإنهاء العقد او رفض التوقيع على العقد اضرار بالمتعاقد معهـا 

في هذا الشأن فان مسؤولية احـد  ١ووفقا لما قرره القضاء الاداري
طرفي العقد الاداري في مواجهة المتعاقد الاخر في حالة ابطـال  

 ـ ترك بينهمـا  العقد يمكن تخفيضها او انقاصها اذا كان الخطأ مش
فمثلا مسؤولية الإدارة في مواجهة المتعاقد معها يمكن تخفيضـها  
أو إنقاصها نظير خطا المتعاقد الأخر او إهماله أو عـدم حيطتـه   
حيث قضت بوجوب تخفيض مبلغ التعويض نظير عـدم الحيطـة   

  من جانب المدعي .
الإثــراء بـلا سبـب : وذلــك إذا تكلــف المتعـاقــد    -

فتلتـــزم الإدارة ، علــى الإدارة بفـائـــدة نفقــات عـــادت 
بالــرد .فلإثراء بلا سبب يجد مجـالا للتطبيـق فـي القـانون     
الإداري فعندما يكون بطلان العقد غير ظاهر لخطأ الإدارة فـان  
للمتعاقد الاخر الحق في ان تدفع لـه الإدارة المصـروفات التـي    

لعقـد ويكـون   تكبدها والتي استفادت بها الإدارة من جراء تنفيذ ا
ولما كان التعويض هـو احـد الآثـار العرضـية     ، التعويض نقدا

للبطلان في العقود الخاصة فانه في العقود الإدارية ذات الطـابع  
الخاص لتعلقها بالمرافق العامة حيث يستحيل اعادة الحال الى مـا  
كانت عليه في العقد الاداري الباطل دون ان يلحق بالإدارة ضرر 

يرفي اداء المرافق العامة والتـي تقتضـي طبيعتهـا    من شانه التأث
  ضرورة سيرها بانتظام واضطراد .

  الصلح فى منازعات العقود الإدارية :
بعد ان انتهينا من التعرض لاثار البطلان فـي العقـود الاداريـة فيمـا بـين       

المتعاقدين يجدر بنا ان نشير في عجالة  الى امكانيـة الصـلح  فـي مجـال     
حيث ينزل كل من طرفي النزاع على وجه التقابـل  ، د الاداريةمنازعات العقو

  .٢عن جزء من ادعائه

                                                
 ١٧٩مبدأ  ١٣/١٢/١٩٦٦ق فى ٨لسنة  ١٣٠٣ة رقم المحكمة الادارية العليا فى القضي١
يراجع في تفصيلات عقد الصلح وأحكامه: د. السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون ٢

 وما بعدها، ٦٣١ص ، دارة النهضة العربية، ١٩٨٧سنة ، الجزء الخامس، المدني
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وترجع أهمية  ذلك في مجال المنازعات الإدارية أن التنازل عن هذا الجزء من 
الادعاء ينصب على مال للدولةوفيما يتعلق بحقوق الجهـة الإداريـة الماليـة    

كمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فقد ذهبت المح، المترتبة على العقود الإدارية
إلى أنه" إذا كان الحق ذاته محلاً للنزاع وخشيت الجهة الإداريـة أن  ١المصري

تخسر الدعوى فلا تثريب عليها إذا ما لجأت لفض هذا النـزاع عـن طريـق    
وأما إذا كانت هذه الحقوق محسومة بصفة نهاية وليست محلاً للنـزاع  ، الصلح

في  ١٩٥٨لسنة  ٢٩زل عنها إلا طبقاً لأحكام القانون رقم فعندئذ لا يجوز التنا
شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولـة والنـزول عـن    

وهذا التنازل مشروط بأن يكون القصـد منـه تحقيـق نفـع     ، أموالها المنقولة
من قانون مجلـس   ٥٨عام.على انه يجب مراعاة القيد الذي نصت عليه المادة 

في فقرتها الثالثة والتي تقضى بانه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامـة   الدولة
أو مصلحة من مصالح الدولة ان تبرم او تقبل او تجيز أي عقـد أو صـلح أو   

جنيـه بغيـر    ٥.٠٠٠تحكيم أو تنفيذ قرار محكمة في مادة تزيد قيمتها عـن  
مسـؤولية  استفتاء الإدارة المختصة وعدم مراعة هذا القيـد يترتـب عليـه ال   

  . ٢الإدارية للموظف الذي أجرى الصلح 
فلا جرم أن الموظف ملزم في أدائه لوظيفته بإتباع جميع القـوانين واللـوائح    

وعدم الخروج عليها من قريب أو بعيد. وهذه القواعد والتعليمات ، المعمول بها
ولا يقبل عذره بالجهل بهـا  . فـإذا مـا خـالف     ، يفترض علم الموظف بها

  فإنه يكون عرضة للمساءلة التأديبية"  ، هذه القواعد والأحكام الموظف
ومن الجدير بالذكر أن هذا التنازل منوط ـ بالنسبة لدولة الإمـارات العربيـة    

وذلك بعد أخذ ، ـ بمجلس الوزراء وفقاً للظروف التي قدرها المجلس٣المتحدة
شـأن مسـببة.   على أن تكون قراراته في هذا ال، رأي وزارة المالية والصناعة

                                                
أ ـ مجموعة الأربعين عاماً ـ مبد ١٠/٢/١٩٦٨ق ـ جلسة  ١١) لسنة ٨٠٣طعن رقم (١

٢١٠. 
، ) من اللائحة الحالية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري١٤١نصت المادة (٢

على أن: " يتعرض المسؤول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي 
تسري عليها للمسؤولية التأديبية دون الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده 

 ضاء". عند الاقت
 وما بعدها ٧٥مرجع سابق ص، المستشار الدكتور عليوة فتح الباب٣
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فقد درجت التأشيرات العامة المرفقة بقوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد على 
يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الأشخاص من بعض أو كل الحقوق المترتبة ١أنه 

، عليهم للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة وفقاً للظروف التي يقدرها المجلس
وذلك بعد أخذ ، من الجهات الإدارية المعنيةوذلك في المسائل المعروضة عليه 

  وعلى أن تكون قراراته في هذا الشأن مسببة "، رأي وزارة المالية والصناعة
، نخلص من ذلك : أن حق التصالح جائزا قانوناً في مـادة العقـود الإداريـة   

ويترتب على الصلح حسم النزاع بين الطرفين ولكل من المتصالحين أن يلـزم  
 .الأخر به   

 :أثار البطلان فيما يتعلق بالغير  -ثانيا
تخضع العقود الإدارية لنظام قانوني مختلف عن العقـود الخاصـة حيـث أن    
العقود الإدارية تستهدف دائما الصالح العام بينما تسـتهدف العقـود الخاصـة    
مصلحة المتعاقدين في المقام الأول الا انه ووفقا للمبادىء العامة فان العقـود  

ة يحكمها مبدأ نسبية آثار العقد الذى يقتضي ان العقود لا تنشا التزامات الاداري
او بمعني اخر فان آثار العقدتقتصر علـى  ، على عاتق الغير لأنهالا تكسبه حقا

وعلى ذلك فلا ينتج العقد ، فلا يرتب العقد اثاره الا فيما بين المتعاقدين، اطرافه
تتعلق اثـار العقـد الاداري بـالغير او    الاداري اثاره الا فيما بين اطرافه ولا 

  .٢المستفيدين وذلك بطبيعة الحال مالم يضرهم العقد او يسيء اليهم
الا ان هذه القاعدة محل نظر وتختلف احكامها بالنسبة للأحكام المتعلقة بعقـود  

  التزام المرافق العامة  
مركباً يشـمل   فالاتجاه الذي يتزعمه الفقيه "دوجي" يعتبر الالتزام عملاً قانونياً

على نوعين من النصوص النوع الأول منشأها يتعلق بتنظـيم المرفـق العـام    
وتيسيره وتملك الإدارة تعديل هذه النصوص وفقاً لحاجة المرفق . أما النـوع  
الثاني من النصوص فتسمى بالنصوص التعاقدية التي تحكمهـا قاعـدة العقـد    

الالتزام والالتزامات المالية بـين   شريعة المتعاقدين ومنها ما يتعلق بتجديد مدة

                                                
 ٣٠٠مرجع سابق ص ، المستشار الدكتور عليوة فتح الباب١
سنة   ١٨/١١/١٩٥٦ق في   ١٠لسنة  ١١٨٠محكمة القضاء الاداري فى القضية رقم ٢

 ٢٣ص 
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المتعاقدين ولا يتعدى ذلك ليشمل أسلوب الخدمات للمنتفعين . وقد لاقى هـذا  
  ١الرأي ترحيباً في القضاء الإداري في فرنسا ومصر.

ومن ثم واستنادا الى الطبيعة الخاصة لعقود الالتزام يثور التساؤل هـل تمتـد   
  الغير أيضا ؟؟ اثار البطلان في العقد الإداري الى

)من قانون المعاملات المدنية بدولـة الامـارات   ٢١٠وفقا لنص المادة المادة (
  العربية المتحدة

العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محلـه   - ١ 
أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر 

  ازة.ولا ترد عليه الإج
ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقـاء   - ٢ 

  نفسه.
ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقـت إبـرام    - ٣

 العقد ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.
ا الا انـه  وبناء على ذلك النص: فان العقد الباطل وان كان لا ينتج اثرا قانوني

في حالات معينة يعتبر واقعة مادية  لا يمكن تجاهل اثارهـا بالنسـبة للغيـر    
  الحسن النية وفقا لاعتبارات استقرار المعاملات .

فاذا كان العقد ينصرف الى عقود الاشغال العامة فانه سوف تطبق عليه احكام 
 ـ )٢٥٤نظرية الاشتراط لمصلحة الغير في ضوء ما تنص عليه المـادة (  ن م

يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه  - ١قانون المعاملات المدنية بدولة الامارات "
على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصـية  

  مادية كانت أو أدبية.
ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقًا مباشرا قبـل المتعهـد    - ٢ 

به بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكـون  بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطال
  لهذا المتعهد أن يتمسك قبـل المنتفـع بالـدفوع التـي تنشـأ عـن العقـد.        

ويجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا  - ٣
تبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلـك. " وكـذلك المـادة    

الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مسـتقبلاً  ) "يجوز في ٢٥٦(

                                                
ارية _ مطبعة عين راجع تفصيلا : د سليمان محمد الطماوي _ الأسس العامة للعقود الإد١

 ١٩٩١ ٥شمس _ ط
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أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد متـى  
  كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقًا للمشارطة."

والقاعدة العامة في الاشتراط لمصلحة الغير انه يترتب علـى بطـلان عقـد    
بطلان العقود المحملة عليه الامر الذى يقضى ببطلان العقود التـي   الاشتراط

  يبرمها المقاول مع عماله استنادا الى عقد الاشغال المبرم بينه وبين الإدارة .
، ١٥١ومن المقرر عملاً بالمادتين " ١وقد قضت  المحكمة الاتحادية العليا 

العقـود بنفسـه    من قانون المعاملات المدنية أن من باشر عقداً من ٢٥٢
تطبيقاً للقاعـدة   –لحسابه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من أحكام 

الأصولية بأن انصراف آثار العقد وما ينشأ عنه مـن حقـوق والتزامـات    
لا يترتب شيئاً في ذمة الغيـر   –العقد  –وأنه  –بحسب الأصل إلي طرفيه 

كمة إلي أنهلما كـان  ولكن يجوز أن يكسبه حقه . وبناء عليه خلصت المح
أنهـا   ١٥/٦/١٩٩٩وكان الثابت من اتفاقية مقاولة الباطن المؤرخة ، ذلك

مبرمة ما بين الطاعنة "المقاول" المطعون ضدها الأولـى "المقـاول مـن    
الباطن" ونصت في البنود الرابع والخامس والسادس والسابع منها على أن 

ل البـاطن وبحـد أقصـى    يقوم المقاول بعد تنفيذ الأعمال بمحاسبة مقـاو 
درهم ... تدفع على دفعات بعد أن يتم التصديق عليهـا فـي    ٨٢٥.٠٠٠

على أن يتحمل  –الطاعنة  –ة لمقاول العقد الرئيسي ع المرحليادات الدفشه
المطعون ضدها الأولى متى كان سبب هذا التأخير راجعاً  –مقاول الباطن 

الطاعنة والمطعون  –لعقد على طرفيه وكان مؤدى ذلك اقتصار هذا ا، إليه
في جميع التزاماته وحقوقه ولا يجوز أن يرتب شيئاً في ذمة  –ضده الأول 

و  ٥١الدائرة المطعون ضدها الأولى باعتبارها من الغير عملاً بالمـادتين  
بما ، السالف إيرادهما وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه في قضائه ٢٥٢

  غير أساس خليقاً بالرفض"  يضحى معه النعي على 
اما بخصوص عقد التزام المرافق العامة وطبيعته التـي تسـتهدف المصـلحة    
العامة في إدارة المرافق العام وما يرتبه البطلان من اثار تؤدى الى اضطراب 

  سير المرفق العام بانتظام واضطراد .
ام المرافـق  فان غالبيه الفقه يرى انه لا يجوز ان يترتب على بطلان عقد التز

العامة بطلان العقود المحملة عليه بخصوص عقود الاشتراك  باعتبارها مـن  
عقود القانون الخاص وتخضع للقواعد التـي تـنظم العلاقـة بـين المرافـق      

                                                
 )١٧/١١/٢٠٠٩مدني جلسة  ٢٧لسنة  ٦٥٨و  ٦٠٠٠(الطعنان رقما ١
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الاقتصادية والمنتفعين بخدماتها ومن ثم فان المنازعات الناشئة عن هذا العقـد  
ود بالبطلان لابد وان يختص من اختصاص القضاء العاديوالطعن على هذه العق

ولما كان ارتباط المنتفعون مع الملتزم في عقود الاشـتراك  ، به القضاء العادي
يشكل مصلحة عامة يجب حمايتها وان التعاقد مع الملتزم كان بحسن النية فان 
  اعتبارات سير المرفق العام بانتظام تحد من اطلاق مبدا البطلان لهذه العقود .

ته المحكمة الإدارية العليا من " اللجنة المنصوص عليها فـي  وفى ضوء ما اقر
بإسقاط التزام مؤسسة خطوط  ١٩٦٠لسنة ١٥٥مكرر من القانون رقم  ٦، ٦م/

ينحصر اختصاصها في تقدير قيمة التعويض والالتزامات المنصوص ، القاهرة
ولا يمتد الى بحـث مـدى شـرعية    ، من هذا القانون ٥، ٤عليها في المادتين 

ف الملتزم في بعض أصول المرتهن والى تقرير عدم نفـاذ مثـل هـذا    تصر
التصرف اذا ان سلطتها مقصوره على تقرير المبالغ التي سحبت دون وجهـه  
حق لإلزام الملتزم بها التزاما شخصيا للمؤسسةاقتضاءها من أموال هذا الملتزم 

  ١وموجودات المرفق "
لالتـزام مؤداهـا عـدم    حيث قرت المحكمة قاعدة هامة في حالـة سـقوط ا  

الاختصاص بالبحث في مدى شرعية تصرف الملتزم الى الغير فـي بعـض   
  أصول المرفق او تقرير عدم نفاذ مثل هذا التصرف .

ووفقا للقاعدة التي تقرر ان ما بنى على باطل فهو باطل ومن ثم تبطـل كـل   
قود الإداريـة  التصرفات المترتبة على العقود الإدارية الا ان الطبيعة الذاتية للع

في مجال التزام المرافق العامة تحول دون ذلك رغبة من الإدارة في اسـتقرار  
  تعامل الإدارة مع الغير .

  

                                                
منشور لدى للاستا    ١١س ، ق ٧-  ٤٤٤حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ١

جامعة عين ، رسالة دكتوراه بعنوان نظرية البطلان في العقود الإدارية، زكى محمد النجار
   ٥١٦ ص ١٩٨١شمس 
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  الخاتمة
تختلف احكام العقد الادارى عن العقود المدنية لأنه وسيلة الإدارة لضـمان  

 ـ، سير المرافق العامة ة فحينما يتصل العقد بتسيير المرافق العامة فان الدول
لا تتعاقد كسائر الأفراد  فهي لا تستهدف تحقيق مصالح خاصة أو ذاتيـة  
كمصالح الأفراد أنها تتعاقد باسم الجماعة ولصالح المستفيدين من المرافق 

  العامة بقصد تحقيق الصالح العام.
ومن هنا يختلف موقف الدولة المتعاقدة في هذا المجـال عـن متعاقـدي     

و في حقيقته مساعد ومعاون للإدارة في تسيير فالمتعاقد ه، القانون الخاص
المرفق العام الذي يتصل به عقده مـع الإدارة . فبينمـا تكـون مصـالح     

إذ ، الطرفين متكافئة في العقود المدنية فهي غير متكافئة في العقود الإدارية
  يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة.

خضع تماما لقاعدة ان العقد شريعة المتعاقـدين  واذا كانت العقود المدنية ت
فانه في مجال العقود الإدارية  تطبق أيضا هذه القاعدة ولكن فـي ضـوء   
النظر الى سلطات الإدارة الخاصة التي تضطلع لاعتبارات الصالح العـام  
باعتبار ان المتعاقد يعلم مسبقا بانه بتعاقد مـع اشـخاص القـانون العـام     

ويقبل تميز الإدارة على ، ظ الدولة على أموالها العامةويتكيف مع فكرة حفا
متعاقديها من حيث السلطات والامتيازات باعتبار ان مفهوم المساواة فـي  
العقود الإدارية يجب وان يتلاقى مع الغرض الذى تقوم معه فكـرة العقـد   

  الإداري .
ملـك  ولأجل هذه الاعتبارات فان الإدارة باعتبارها احد اطراف العقـد لا ت 

الحرية التعاقدية الا في اطار الجانب الإجرائي الصحيح الذى تقيده احكـام  
العقد الإداري في سد حاجات المرفق العام وتدور مع هذه الاحتياجـات اذا  

وبالتـالي كـان التعبيـر عـن إرادة الأشـخاص      ، ما طرأ عليها أي تغير
الافـراد ويتسـم   الاعتبارية العامة في التعاقد مختلفا عن التعبير عن إرادة 

بالطابع الموضوعي الذى يستقى من القواعد المدنية ما يتناسب مع فكـرة  
  المرفق العام وامتيازات السلطة العامة .

فاذا كان التعبير عن إرادة الإدارة يتكون من مجموعـة مـن القـرارات    
الإدارية الفردية من الموظفين المختصين والجهات المختصة سواء كانـت  

مركزية بما مـن شـانه يـؤدى الـى ان مخالفـة قواعـد        مركزية او لا
الاختصاص في التعبير عن إرادة الشخص الاعتباري العـام تـؤدى الـى    
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بطلان العقد . كما وان الإدارة تقيد دائما بالقيود الواردة على التعاقد مـن  
  توافر الاعتمادات المالية والموافقات السابقة على التعاقد .

وم العقد الإداري وتعرضنا لمعيار تميـزه عـن العقـود    واذا انتهينا من  مفه 
المدنية فكان يجب علينا التعرض لفكرة سلطات الإدارة الخاصة وتأثيرها على 
رضا المتعاقد وذلك من خلال التعرض للإطار الاجرائي الذى يتم به الايجاب 

اقـره  والقبول في المناقصات العامة باعتبارها الطريق الأصلي للتعاقد وفقا لما 
بشأن لائحة المشتريات وإدارة   ٢٠١٤) لسنة  ٣٢لقرار مجلس الوزراء رقم (

بالاستناد  الى ، المخازن في الحكومة الاتحادية بدولة الامارات العربية المتحدة
بدولـة   ١٩٨٥لسـنة   ٥الأصل العام المنبثق من احكام القانون المدني رقـم  

 ـ اء الإداري المصـري واحكـام   الامارات العربية المتحدة  .واجتهادات القض
والتي كشفت عن طبيعة المبادئ والاسـس  ، المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات

التي يقوم عليها الاطار الاجرائي للإيجاب والقبول في العقـد الإداري والتـي   
تقوم على اعتبارات  العلانية والمنافسة وتكافؤ الفرص بـين الـراغبين فـي    

وعهم للسلطة العامة من خـلال قبـول الإجـراءات    التعاقد مع الإدارة وخض
  المنظمة لعملية التعاقد .

فالعرض الصادر من الإدارة يتسم بالخصائص الأساسـية لمفهـوم الايجـاب    
المدني الا انه تنظمه إجراءات وشكليات لا يستقيم صحته القانونية بدونه مـن  

ن شانه ان يؤثر خلال بيانات العرض وصيغته واطاره الزمنى المقدم فيه بما م
على مركز الراغب في التعاقد بتقديمه للعرض بشرط ان يكون  متطابقا مـع  
الاطار القانوني الذى وضعته الجهة الإداريـة واسـتنفاده لجميـع الشـروط     

  والشكليات المطلوبة لدخوله المنافسة على العقد المقرر ابرامه .
يتبادل طرفاه التعبيـر عـن    واذا انتهينا الى ان العقود الإدارية  تتم بمجرد أن

ومن ثم فمتى التقى إيجاب أحد المقبلين على التعاقـد مـع   ، إرادتين متطابقتين
القبول الصادر عن الإدارة  انعقد العقد. ولا يمكن ان يكتمل القبول لـلإدارة الا   
بعد صدور قرار الارساء على السعر المناسب وهو اقل سعر لأجود خامـة او  

وبصدور قرار توقيع العقد من ، ده إجراءات المناقصة العامةمنتج وفقا لما تحد
الجهة المختصة وتبليغ المتعاقد بأمر المباشرة في التنفيذ فانه يكون قد تم ابـرام  

  العقد .
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ولا شك في ان هذه المراحل  قد يتعرض المتعاقد مع الإدارة الى سـبب مـن   
يوب الرضا بـين  أسباب  عدم صحة التراضي  فكان لازما علينا استعراض ع

  اطراف العقد الإداري .
مؤسسين ذلك على النصوص القانونية وفق احكـام القـانون المـدني بدولـة     
الامارات العربية المتحدة  واثارها في  بطلان العقد من وجهة  نظـر الفقـه   
والقضاء الإداري وخاصة في مجال إعادة التوازن المالي للعقد وحق المتعاقـد  

  ويض عند تغير ظروف العقد واصابته بالخسارة .مع الإدارة في التع
وخلصنا ان نظرية عيوب الرضا في القانون المدني تنطبـق علـى العقـود     

الا انها لا تطبق بذات الكيفيـة  ، الإدارية في شأن إرادة المتعاقدين مع الإدارة
في شأن التعبير عن إرادة الإدارة الذى تحكمه قواعـد المشـروعية العامـة    

لقواعد الإجرائية للإيجاب والقبول في القوانين التي تنظم آلية الشـراء  باحترام ا
  والتعاقد .

وتبقى في النهاية سلطة الرقابة الشاملة  على هذه العقود مـن خـلال رقابـة    
وقد تكون هذه الرقابة سابقة على إبرام العقود ، أجهزة الرقابة المالية المختصة

كما كان عليه الحال فـي الرقابـة    –معينة  بالنسبة للعقود التي تبلغ قيمة مالية
أو رقابة لاحقـه   –المسبقة لديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة 

  على توقيع هذه العقود.
 ١وتلعب إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحـدة 

 ـ  وانين واللـوائح وعمـوم   دوراً ملحوظاًفي مراقبة التطبيق السليم لأحكـام الق
وذلك فيما يعرضعليها من موضـوعات يسـتطلع رأيهـا    ، القرارات التنظيمية

، ويكتسب الرأي الذي تنتهي إليه إدارة الفتوى والتشريع أهميـة وقـوة  ، بشأنها
لعدة اعتبارات تتعلق بالطابع القضائي ، باعتباره يعبر عن صحيح حكم القانون

لى أعضاء هذه الدائرة قانون السلطة القضائية إذ يسري ع، لتشكيل هذه الإدارة
شأنهم في ذلك شأن القضـاة وأعضـاء النيابـة     ١٩٨٣لسنة  ٣الاتحادية رقم 
كما ان الاستقلال الذي تتمتع به هـذه الإدارة  ، من هذا القانون ٩١العامة (مادة 

في مواجهة الجهات الإدارية التي تنشد رأيها وابداء الرأي في صـورة فتـوى   
ض فيها وقائع الموضوع والنصوص التي تحكمه؛ ومفاد هذه النصوص تستعر

  وأسانيد وحيثيات الرأي الذي انتهت إليه في هذا الشأن.
                                                

يراجع في تنظيم إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل ودورها في الرقابة على أعمال ١
 وما بعدها. ٣٩ص، مرجع سابق، بحث للمستشارمهدي الشيخ ، الإدارة
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وقد انتهت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العـدل بدولـة الإمـارات العربيـة     
وإن كانت بحسب طبيعتها غير ملزمة لجهـة الإدارة   -المتحدة إلى أن الفتوى 

إلا أن التزام هذه الجهات بتنفيذها إنمـا   -الشأن أو لغيرها من الجهات صاحبة 
يدخل في عموم التزامها بتنفيذ أحكام القانون الصريحة التـي كشـفت عنهـا    

  ١الفتوى.
  النتائج :

 أصـبح  المتحدة العربية الامارات بدولة  الإدارة مع المتعاقد اختيار ان -
 هـذه  ومـن ، الإداري القانون يتناولها التي الأهمية ذات المواضيع من

  وآليـة  الامـارات  بدولة العامة المناقصات ابرام فإنإجراءات الزاوية
 لسـنة ) ١٤( رقـم  الـوزاري  بـالقرار  تنظيمها بدأ قد المتعاقد اختيار
 دولـة  فـي  التوريـد  لعقود المنظم العام القرار يعد كان وإن، ١٩٧٨

 القـانون  مـن ) ٥/٨( ادةالم نص إلي استناداً المتحدة العربية الإمارات
 وزارة لاختصـاص  المحددة وتعديلاته ١٩٧٢ لسنة) ١( رقم الاتحادي

  .المالية
 الشراء على  التعاقد في الأصلي الطريق هي العامة المناقصات اعتبار -

 قـرار  من)   ٣(   المادة  عليها نص محدده إجراءات من تضمنه بما
 اللجنـة  تشكيل أنش في ١٩٧٦ لسنة) ٢١( رقم التالي الوزراء مجلس
 للمشـروعات  بالنسـبة ، اختصاصـاتها  وتحديـد  للمشروعات الدائمة

، للاتحـاد  العامة الميزانية في وتدرج الخطة تتضمنها التي الاستثمارية
 بالدراسـات  تقـوم  التـي  الاستشارية البيوت اختيار حول تدور والتي

 علـى  والإشـراف  الفنيـة  مواصفاتها وإعداد للمشروعات الاقتصادية
 العامـة  القواعـد  ضوء في للتعاقد التفصيلية الشروط واعتماد نفيذهات

 أن من التأكد مع، الوزراء مجلس من وتعتمدها اللجنة هذه تعدها التي
 أجـاز  كما، العامة المناقصات طريق عن إلا يتم لا بالأعمال التكليف
 فـي  القبـول  إجـراءات  تحـدد  التـي  بالأعمال التكليف للجنة القرار

 وإحالـة  المظاريف وفتح العطاءات تلقي  خلال من العامة المناقصات
 التوصـيات  لتقـديم  المختصـة  الوزارات إلي تسجيلها بعد العطاءات

 . المناسب الأقل العطاء على الترسية ثم ومن، بشأنها

                                                
  ٩/٣/١٩٩٥ـ بتاريخ ١٧٠٠فتوى ملف رقم ١
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 التـي  المبـادئ  بعض على الخروج في العامة الإدارة سلطات مراعاة -
 الوزراء مجلس قرار اتفاق خلال من العقد اطراف بين المساواة تنظم
 للمشـروعات  الدائمـة  اللجنة تشكيل شأن في ١٩٧٦ لسنة) ٢١( رقم

 دسـتور  مـن )   ٥/ ٦٠(   المادة اقرته ما مع اختصاصاتها وتحديد
 سـلطة  المجلـس  بهـذا  أناطت والتي المتحدة العربية الإمارات لدولة
 الضـبط  ئحلوا وكذلك، الاتحادية القوانين لتنفيذ اللازمة اللوائح وضع

 تأكيـد  ثـم  ومن العامة والمصالح الإدارات بترتيب الخاصة واللوائح
  متـى  العطـاء   واستبعاد العام الصالح مراعاة في الإدارة سلطة على
 تحقيـق  التـي  الشـروط  استيفاء إلي يرق لم أو، بمخالفة مشوباً كان

 . الوزراء مجلس من بقرار المحددة الاستراجيات
 أخرى مرة الامارات بدولة العامة للمناقصات ئياجرا الاطار تنظيم تم -

 المادة قضت حيث ٢٠٠٠ لسنة ٢٠ رقم المالية وزير قرار  خلال من
 سـنة  مـارس  مـن  الأول من اعتباراً النظام بهذا يعمل بانه منه) ٢(

 رقـم  القـرار  يتضمنه كان الذي السابق بالنظام العمل وإلغاء، ٢٠٠٠
 مـن  الشـراء  مسـألة  القرار اهذ وعالج، وتعديلاته ١٩٧٨ لسنة ١٤

 المناقصـة  ان واعتبار  طرقها أيضا فحدد الاتحادية الحكومية الجهات
 وإجراءاتهـا  الإداريـة  العقـود  ابرام في الأساسي الطريق هي العامة
 لـوزارة  السـلطات  يكرس وكان الشأن هذا في التقليدي بالنهج متأثراً
 الأصـناف  أو المواد جميع شراء يكون"  منه ٤ المادة وبموجب المالية

 طريـق  عـن  الخـدمات  تأدية أو والأشغال الأعمال مقاولات وإجراء
 طريـق  عـن  والشـراء  الاسـتثناء  يجوز ذلك ومع، العامة المناقصة
 الشـراء  أو المباشـر  بـالأمر  أو الممارسـة  أو المحـدودة  المناقصة
 تزيد شراء طلب كل أن مراعاة مع، الكترونياً أو يدوياً وذلك الخارجي

 يلـزم ) درهـم  ألف سبعمائة( درهم) ٧٠٠.٠٠٠( عن التقديرية متهقي
 بـأي  الشـراء  يجوز الطارئة الحالات وفي، العامة بالمناقصة طرحه
 هـذا  خـلال  ومن". المختص الوزير من مسبقة بموافقة كانت طريقة
 مسـائل  فـي  أيضا الأصلي الطريق هي العامة المناقصة تكون النص
 فـي  إلا إليهـا  اللجـوء  يجـوز  لا ثنائيةاست طرقاً عداها وما  الشراء

 إن بـل ، المختص الوزير بموافقة المعتادة غير أي، الطارئة الحالات
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 قيمتـه  تزيـد  فيما الأتباع الواجب الوحيد الطريق اعتبرها النص هذا
 .درهم ألف سبعمائة على

 م٢٠٠٨ لسـنة ) ٩٠( رقم الوزاري القرار صدر ٤/٩/٢٠٠٨ بتاريخ -
 م٢٠٠٠ لسـنة ) ٢٠( رقـم  الـوزاري  القرار مواد بعض تعديل بشأن
 أدخـل  بمـا  اللامركزية إلي يميل أخذ  الذي.الإدارة عقود نظم بشأن
 لسـنة ) ٩( رقـم  الماليـة  وزيـر  قرار بموجب، ١تعديلات من عليه

٢٠١١.  
 ٣٢ رقـم  الاتحادي الوزراء مجلس قرار صدر ١٤/٩/٢٠١٤ بتاريخ -

 وتـاريخ ، ليهـا ع يسـري  التي الجهات مواده في وحدد، ٢٠١٤ لسنة
، أحكامـه  مـع  يتعارض أو يخالف حكم أو نص كل وإلغاء، به العمل

 لتنفيذه اللازمة القرارات إصدار سلطة) المالية وزير( الوزير ومخولاً
 الالتـزام  الواجب والإجراءات الأحكام تحديد في القرار هذا ساهم ولقد
 والتـي ، بالمشـتريات  المعنيين الاتحادية الجهات موظفي قبل من بها

 علـى  الواجـب  الأسـس  تحديد و، العالمية الممارسات وأفضل تتفق
 للأحكـام  وفقًـا  وذلـك ، الشراء عمليات في إتباعها الاتحادية الجهات

 .القرار هذا في إليها المشار والإجراءات
 لسنة ٣٢ رقم الاتحادي الوزراء مجلس قرار من) ٢( المادة وبموجب -

 الشـراء  عمليـات  جميـع   لىع القرار هذا أحكام تسري فانه ٢٠١٤
 الجهـات  بها تقوم التي الخدمات وتقديم الأعمال وتنفيذ التوريد وعقود

 والأصـناف  المواد تخزين وإجراءات عمليات جميع وكذلك الاتحادية
 .الاتحادية الجهات لدى

 ارتبـاط  هـو  السابقة اللوائح من والمستخلص  للعقد العام المعنى إن -
  العقـود  فإن وبالتالي، الآخر الطرف بولبق الطرفين أحد من الإيجاب
 شـريعة  العقد ومبدأ العقد أطراف بين المساواة ة قاعد يحكمها المدنية

 أحكـام  تطبيـق  هـو  فالأصل  الإدارية للعقود بالنسبة اما، المتعاقدين
 الدولة سلطات طبيعة مع يتناسب بما العقد أركان بشأن المدني القانون

 عمـل   انه على للعقد فينظر العام والنفع العام المرفق تسيير لأغراض
 يغلب انه إلا، والقبول الإيجاب بتلاقي ويتم القانونية الإدارة أعمال من

                                                
 يراجع في شرح نصوص هذا القرار: المستشار الدكتور عليوة فتح الباب  موسوعة -١

 ٢٠٠٤.، نظام عقود الإدارة، الكتاب الأول  –الإمارات القانونية الإدارية 
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  العقـد  فـي  كطرف الإدارة لجهة المميز المركز الإداري العقد  علي
 الإدارة جهـة  تتمتـع  حيث، الآخر المتعاقد قبل عامة سلطة باعتبارها
 مرحلـة  مـن  بـدءاً  وذلك، الإدارية دهاعقو إبرام في واسعة بسلطات
 حتى، المناقصة في والبت، التعاقد طريقة بتحديد مروراً للتعاقد التمهيد

  .العقد بتحرير نهايتها الإجراءات تبلغ
 إبرام عند الإرادة عن التعبير حرية في الأفراد مع الإدارة  تستوي لا  -

 السـلطة  بمظهـر  الإداري العقد في تظهر انها من وبالرغم ، عقودها
 وأوضـاع  بـإجراءات   ارادتهـا  عن التعبير في مقيدة انه الا العامة

 الإدارة مـع  المتعاقدين أفضل اختيار بهدف واللوائح القوانين ترسمها
 يضـمن  وبمـا ، الماليـة  أو الفنيـة  الكفاية أو الأهلية حيث من سواء

 غايـة ال بحسب العام للصالح تحقيقاً وأكثرها العقود أنسب إلي الوصول
 العـام  المرفـق  تسيير وهي الا العقد إبرام من الإدارة تستهدفها التي

 . واضطراد بانتظام
 المدنيـة  العقـود  يحكم الذى الأساس هي الرضا عيوب نظرية تعتبر -

 مـع  للمتعاقـد  الإرادة عيـوب  لتدارك بالنسبة العامة القواعد وكذلك
 بوصـفها  الإدارة على للتطبيق اطلاقها على تؤخذ لا انها الا ، الادارة
 التعبيـر  ان مراعـاة  يجب وانما ارادتهتا عن التعبير عند عامة سلطة

 بمجموعة المقيدة الموضوعية قواعد تحكمها الإدارية الجهة إرادة عن
 وفقا المختص القانوني الشخص من تصدر التي الإدارية القرارات من

 اعـد قو ومخالفـة  التعاقـد  وسـيلة  تنظم التي والشكليات للإجراءات
  .  العقد بطلان الى تؤدى الاختصاص

 الإدارية الجهة تملك ان التعاقد اثناء العام القانون اشخاص سلطات من -
 بحيث، المتميز الأداء تشجيع بهدف أدائهم لمستوى وفقًا الموردين تقييم
 أو منتجـاتهم  عـروض  علـى  بناء الموردين ترتيب خيار إدراج يتم

 اجتيـاز  فـي  يفشل الذي المورد دقي شطب  للإدارة  ويجوز خدماتهم
 العمل من منعه ويتم، بالأداء الخاصة التقييم أسس في النجاح متطلبات
  . الاتحادية الجهات لصالح

 التقليـدي  الارساء على يقوم الذى التقليدي العامة المناقصة أسلوب ان -
 العربيـة   الامارات دولة تشريعات في اعتبار محل يعد لم سعر لأقل

 العامـة  المشـتريات  مـن  الرئيسـي  الهدف يتمثل اصبح بل، المتحدة
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 بين ما المثالي الجمع وهو، المدفوع المال مقابل القيمة على بالحصول
 مـدى  أو، بالكامل الافتراضي عمره مدى على وجودته الصنف تكلفة

 الإدارية الجهة وتراعي الاتحادية الجهة متطلبات لتلبية الصنف ملائمة
  الاقتصـادية  الناحيـة  من الأفضل العطاء عاةمرا الترسية قواعد عند

    .سعرا الأقل والعطاء
 تقـوم  الاتحاديـة  الجهـات  أن من التأكد على١المحاسبة  ديوان يعمل -

 الأمـوال  إنفـاق  وكـذلك ، الصحيحة بالطرق المالية المبالغ بتحصيل
 بعمليـات  كـذلك  الـديوان  يقوم كما ، ورشيدة حكيمة بطريقة العامة

 لأهـدافها  الاتحاديـة  الهيئـات  تحقيـق  من للتأكد يقوالتدق المراجعة
) ٧( رقـم  الاتحادي قانون من السادسة المادة لأحكام ووفقاً. المنشودة

 عقد أو أتفاق مشروع كل المسبقة الديوان لرقابة يخضع" م١٩٧٦ لسنة
 العقـود  مـن  وغيرهـا  والإيجـار  والتوريـد  العامة بالأشغال يتعلق

 مـن  لغيرهـا  أو للدولة حقوق تقرير أنهاش من يكون التي والاتفاقات
 بلغـت  إذا وذلك، عليها التزامات ترتيب أو العامة المعنوية الأشخاص

 كانـت  وأيـاً ، فـأكثر  درهم ٥٠٠.٠٠٠ الواحد العقد أو الاتفاق قيمة
 الأحـوال  مـن  بحال يجوز ولا، المتعاقد اختيار بها يتم التي الطريقة
 الـذي  الحـد  إلـي  قيمته انقاص بقصد الواحد الاتفاق أو العقد تجزئه
 هنـا  المحاسبة ديوان رقابة وتُعد." المسبقة الديوان رقابة عن يخرجه
 مشروعية عدم إلي تخلفها يؤدي بحيث، المشروعية شروط من شرطاً
 .العقد

  

االله بحمد تم

                                                
)  منه على أن : " تنشأ ١٣٦نص دستور دولة الامارات العربية المتحدة  المادة (١

لمراجعة حسابات ، ادارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم
وكذلك لمراجعة أيه حسابات أخرى يوكل الى  ،الاتحاد والاجهزة والهيئات التابعة له

ولذا تم إنشاء هذه الادارة باسم ديوان ، طبقاً للقانون "، الادارة المذكورة مراجعتها
الذى كفل للديوان كل جوانب الاستقلال  ١٩٧٦) لسنة ٧(المحاسبة وذلك بالقانون رقم 

 والوظيفي والمالي). (العضوي


